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  ركلمة شكر وتقدی
 "بسم الله الرحمان الرحیم"

 رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَٰ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا{
الحِِینَ   ]91النمل:[ }تَرْضَاه وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

 یلیق بجلالھ وعظیم سلطانھ وكبریائھ وعظمتھالله شكرا بعد شكر 

 للہ توفیقي إلا با ومالي ومنھ وكرمھ ورعایتھ 

 .ومن ولاه والصلاة والسلام على خیر خلق االله محمد وعلى آلھ وصحبھ

  الواجبأداء  ىوأعاننا علدرب العلم والمعرفة  اأنار لن الذي الحمد للہ

 .ھذا العمل نجازإ ووفقنا إلى

 

 انجاز على بعید من أو قریب من ساعدنان م كل إلى بجزیل الشكر والامتنان نتوجھ           

 الفاضل    المشرف ذبالذكر الأستا ونخص صعوبات، من واجھناه ما تذلیل وفي مذكرةال هھذ

 في لنا عونا كانت التي القیمة ونصائحھ بتوجیھاتھ یبخل لم صبر علینا و الذيد یحم یدمحد

 . البحث ھذا إتمام

نشكر أعضاء اللجنة الممتحنین الموقرین الذین كابدوا عناء التقییم  أن یفوتنا كما ولا           

وعدید مھامھم العلمیة وكل  انشغالاتھمضل  ھذا الشھر الكریم و في لھذا العمل المتواضع في

 .عاشور بالجلفةزیان بجامعة حقوق وخاصة قسم ال سیاسیة علوم الالحقوق والموظفي كلیة 

 

مدیریة أملاك ،لح الفلاحیة امدیریة المص إطارات وعمال ىبالشكر إل نتقدم وكما          

بجامعة  الكلیةمكتبة طني للأراضي الفلاحیة وومدیریة الدیوان ال،عقاریة ة الظلمحافا،الدولة 

 .التوجیھ والنصح ،بذلوه من إعطاء ید المساعدة ما على زیان عاشور بالجلفة

 
 



 إھـــــــداء 
 إلى أمي وأبي 

 

 إلى زوجتي وأولادي

 
 إلى أھلي وعشیرتي 

 

 إلى أساتذتي

 

 إلى زملائي وزمیلاتي

 

 إلى الشموع التي تحترق لتضئ للآخرین

 

 إلى كل من علمني حرف

 إلى كل معلم و طالب علم  
 

 أھدي ھذا البحث المتواضع راجیاً من المولى

 

 وجل أن یجد القبول والنجاح. عز
 



 
 

 ةــــدمــقــم
ساس كل وجود إنساني وهي الوعاء لكل التطورات التي عرفتها البشریة فالأرض أتعد الأرض 

لها لأرض فا .صل خلق الإنسان یعود إلیها وبذلك نشأت تلك العلاقة الأزلیةأتعتبر المصدر الطبیعي له ف
ثروات الأهمیة كبیرة في النشاط الفلاحي حیث تقوم علیها مختلف الأنشطة الزراعیة فهي تعد مصدر 

 . والأساس الذي یقوم علیه الاستثمار والنهضة الاقتصادیة
 

لقد برزت عدة أنظمة قانونیة سیرت استغلال الأراضي الفلاحیة وذلك حسب تغییرات الأنظمة 
د نظام استغلال الأراضي السیاسیة والاقتصادیة دور كبیر في تجدیالسیاسیة فلقد كان للتوجهات 

ن الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة جزائریة تعد من أخصب أباعتبار و  .الفلاحیة
الأراضي فقد خصها المشرع باهتمام وافر من النصوص القانونیة التي تضبط كیفیة استعمالها و 

لة استغلال هذه الأراضي مازالت عالقة منذ الاستقلال إلى غایة الیوم، إذ عرف استغلالها، إلا أن مشك
العقار الفلاحي خاصة من المملوك للدولة عدة أنظمة قانونیة من حیث استغلاله فمن سیاسة تسییر ذاتي 

ري إلى و الثورة الزراعیة مرورا لسیاسة المستثمرات الفلاحیة و الاستصلاح لینتهي الأمر بالمشرع الجزائ
الاعتماد سیاسة الامتیاز على مجمل الأملاك الفلاحیة الوطنیة الخاصة بعد صدور قانون التوجیه 

المحدد لشروط و لكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  03-10الفلاحي و القانون 
ل الأراضي الفلاحیة المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلا 326-10الوطنیة و المرسوم التنفیذي 

 .التابعة للأملاك الخاصة للدولة
  

 الجوانب فالعقار ومتعددموضوع واسع بالغة كونه  أهمیةموضوع العقار الفلاحي یكتسي  إن
 إلى بالإضافةتلك البنایة بالتخصیص فهو  أو الأرضیةالفلاحي بمفهومه الواسع لا یعني فقط تلك البقعة 

الوطني من  الإقلیم، وطرق تنظیم وخصوبتهاحسب نوعیة التربة  الأراضيذلك یشمل معاییر تصنیف 
وبصفة عامة  ،فلاحیهوحدة عقاریة  وشكل كلحیث ضبط مساحة في المخططات طبوغرافیة تبین موقع 

 المثارة، وكذا الوسائل القانونیة لحل المنازعات والتعامل معهاالملكیة العقاریة  بتنظیمكل ما یتعلق 
 .بشأنها

 
الوطنیة  للأملاكالفلاحیة التابعة  الأراضيفقد حظیت  تفادة من التجارب القانونیة السابقةإس

 كالتالي:لى سبیل الأهم ولیس الحصر ع الخاصة باهتمام وافر من طرف المشرع الجزائري منذ الاستقلال

المتضمن التسییر الذاتي في الزراعة وهو 30/12/1968المؤرخ في  68/653رقم  الأمر:أولا 
التي منحت لمجموعات من العمال حق انتفاع غیر محدد المدة على  الأراضينص یتعلق باستغلال 

 .منه 6 إلى 2المواد من  والحجز حسبالتنازل  أو للنقلقابل  وهو غیرالفلاحیة  الاستغلالاتمجمل 
 أ 

 



 
 

المتعلق بالثورة الزراعیة، وقد تنازلت  08/11/1971الصادر بتاریخ  71/73الأمر رقم : یاثانَ 
فیه الدولة عن حق الانتفاع بصفة دائمة وبدون مقابل لمستحقي هذه الأراضي، وهو حق عیني قابل 

 .من هذا الأمر 124للنقل إلى فرع ذكور دون الإناث على عمود نسب المستحق المادة 
 

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة  13/08/1983المؤرخ في  83/18قانون  :ثالثا
المنطویة على ممیزات مماثلة  أوعملیة الاستصلاح على الأراضي الواقعة في المناطق الصحراویة 

فبموجب هذا القانون یتم نقل الملكیة لصالح المترشح لاستصلاح مع تقیید نقل ملكیة هذا بشرط فاسخ 
 یتمثل في انجاز برنامج الاستصلاح الذي یعده الحائز وتصادق علیه ا لإدارة 

ل الأراضي المتضمن كیفیة استغلا 08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون رقم  رابعا:
الدولة تمنح بمقابل حق  وواجباتهم ومن خلالهالمنتجین  وتحدید حقوق للأملاك الوطنیةالفلاحیة التابعة 

 .، للمستفیدین الذین تتوفر فیهم الشروط والتناول والحجزالانتفاع الدائم، قابل للنقل 

، الذي تم الخاص بالتوجیه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم  :خامسا
حیث حدد هذا القانون القوام التقني  25/09/1995المؤرخ في  95/26رقم  الأمرتعدیله بموجب 
وجماعات وهیئات الدولة  وأدوات تدخلالثروات العقاریة الغیر مبنیة  أوللأراضي  والنظام القانوني

 .عمومیة

یتضمن التوجیه الفلاحي الذي یهدف  03/08/2008المؤرخ في  08/16القانون رقم  :سادسا
إلى تحدید عناصر توجیه الفلاحة الوطنیة التي یمكن أن نعمل من خلالها في تحسین الأمن الغذائي 
للبلاد وتثمین وظائفها الاقتصادیة والاجتماعیة عن طریق تشجیع زیادة المساهمة في جهود التنمیة 

 صادیة في ظل التنمیة المستدامة فلاحیا وریفیا الاقت

استغلال الأراضي  و لكیفیاتالمحدد لشروط  15/08/2010المؤرخ في  10/03القانون سابعا:
المذكور أعلاه والذي تم  87/19خاضعة لقانون رقم الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة التي كانت 

 الامتیاز. حق إلىانتفاع الدائم بموجبه تحویل حقل 

مستثمرات جدیدة  إنشاءالمتضمن  23/02/2011المؤرخ في  108المنشور الوزاري رقم  ثامنا:
اجل  نو تربیة الحیوانات لتوسیع القاعدة الإنتاجیة بتشجیع و مرافقة ملاك الأراضي الفلاحیة م ةللفلاح

محیطات  إنشاءلاحیة و لدى مصالح الدیوان الوطني للأراضي الفها المصادقة على مشاریعهم و تسجیل
  بنكیة. الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتمنحهم الحق في قروضعلى لاستقبال مستثمرات 

 ب 
 



 
 

 والمتعلق بتسویة 02/06/2011المؤرخ في  402المنشور الوزاري المشترك رقم  تاسعا: 
الامتیاز للملفات المودعة بعد صدور هذا التشریع بالنسبة لعملیة  إطارالمستثمرات المنتجة في 

 18الأراضي في شكل امتیاز الذي ضمنته المادة  وكیفیة استغلالفیه التنظیم  والذي بینالاستصلاح 
 .(رغم ظهور جدل في كیفیة تطبیقه) 08/16من قانون توجیه الفلاحي 

 یلي:كما  البحث ضبط عنوان تبعا لما سبق ذكره تمو 

 ) -دراسة حالة ولایة الجلفة  -العقار الفلاحي بین النصوص القانونیة و واقع التطبیق  ( 

(عملیة التطهیر 83/18خاصة ما تعلق بالنصوص الجاري بها العمل حالیا ابتداء من القانون 
مع التركیز في التطبیق على  10/03ووصولا بالنظام القانوني الجدید  غلق الملف متواصلة)عملیة و 

 التالیة:  الإشكالیةدراسة حالة ولایة الجلفة ومن هذا المنطلق تتجلى لنا 

 هووكیف  في الجزائر ؟ القانونیة تجاربوضعه في ظل ال ماالعقار الفلاحي و ب المقصودما         
 بولایة الجلفة؟ حصیلة وتقییما لهالمسیرة الحالیة لنصوص التطبیق ل

 ة:ـــزئیـات الجلیالإشكا
  .انونیةالقالتجارب كیف هي وضعیة العقار الفلاحي في ظل كثرة  -1
 .هل تشكل كثرة القوانین المنتهجة حیال العقار الفلاحي عاملا هاما في تطور القطاع -2
 ؟ولایة الب لتطویر الفلاحةأصلح  10/03ضهما بالقانونیوتعو  87/19و 83/18هل القانونان -3
 كیف یمكن حل المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي في ظل اختلاف الفهم للنصوص القانونیة و تعدد -4

 داریة. لإا قبل أعوان التطبیق مع اختلاف مستواهم تقنیا ووضعهم تحت رئاسة سیاسیة
 :أسباب اختیار الموضوع

  كر ما یلي:من بین لأسباب نذ  
 الأسباب الذاتیة*          

دواعي شخصیة للمساهمة في هذا الموضوع كابن فلاح خبیر بمدیریة المصالح الفلاحیة بالجلفة . 1
 وتجربة أكثر من ربع قرن.

 .بهنظرا لأهمیته  الحیویة في تطور الاقتصاد الوطني واهتمام الدولة . 2
 * الأسباب الموضوعیة:        

 على كل السیاسات المنتهجة لتنمیة القطاع الفلاحي. مشكل العقار الفلاحي وتأثیره  . 1
 .      تكالیفه الباهظة دخل الوطني, وضعف الإنتاج الزراعي وقلة مساهمته في ال . 2
 الذي یعد المصدر الرئیسي للدخل الوطني. هشاشة القطاعات الأخرى وخاصة قطاع المحروقات .3
 الأخطاء.من  والاستفادة النصوص القانونیةإبراز مختلف النقائص التي مست المساهمة في  .4

 ج 
 



 
 

 المنهج العلمي المتبع:   

لإجابة عن التساؤلات المطروحة اعتمدنا المنهج بغیة القیام بدراسة علمیة وممنهجة للإشكالیة وا 
من وصف لمسار وضعیة العقار وإبراز أهمیته  والموضوع التحلیلي بما یتوافقالوصفي الوصفي والمنهج 

بدراسة  تعلق ما الثاني في االأول ثم منهج دراسة الحالة في شقه افي شقهوالمراحل التي مر بها وتحلیلها 
التي طبقت  بهاثم تحلیل مختلف الإحصائیات المتعلقة  الساریة المفعولواقع التطبیق للتجارب القانونیة  

  .واقتراح الحلول واستخراج الثغرات والتجاوزات التي سایرت العملیة حصیلةالتقییم ومنه  
على أنه عبارة عن بحث معمق لحالة محددة بهدف الوصول إلى  عرف منهج دراسة الحالةـعلما أن 

یمتاز عن غیره من المناهج بالعمق والتركیز على  وهومشابهة.نتائج یمكن تعمیمها على حالات أخرى 
حدد وعدم الاكتفاء بالوصف الخارجي للحالة موضوع الاهتمام ویعد أسلوبا لجمع ظاهرة أو موضوع م

المعلومات الشاملة عن حالة محددة وتحلیل ما تم جمعه من معلومات  حولها بطریقة معمقة لمختلف 
ونحن أدوات تحلیلیة تتناسب  ومضمونها و خصائصها    وباستخدامالفترات الزمنیة التي مرت بها الحالة 

 ولایة الجلفةبالقانونیة و واقع تطبیقیها على العقار الفلاحي  التجاربهذا البحث سنقوم بدراسة  في

 أهمیة البحث:  
فالدولة التي لا یأكل شعبها من خبز یدیه دولة  للإنسانبالنسبة  الأرضمن أهمیة  تهتكمن أهمی

ناقصة السیادة ومن أجل ذالك كان لزاما علیها استكمالها وضمان الأمن الغذائي له والعقار الفلاحي 
 المخرج الوحید لها ومن هذا المنطلق سنعمل على:  

 جتماعي .الإ الاستقرار الاقتصادي و بهدف  لأمن الغذائيا تأمینر العقار الفلاحي في و إبراز د .1 
 .الخروج باقتراحات حلولو  الفلاحي في أهم المراحل بولایة الجلفة بالعقاریم النتائج المحققة یتق .2
 .إعطاء أهمیة للقطاع الفلاحي كرمز للسیادة :من خلال  الاهتمام بالعقار كوسیلة للحفاظ علیها .3

 أهدف البحث:

  .القانونیة المنتهجة لتسیر العقار الفلاحي تقدیم مختلف التجارب - 
 .والجزائر عموماإبراز المشاكل التي حالت دون بلوغ الأهداف المرجوة الفلاحیة بولایة الجلفة  - 
 تقیم تأثیر الإصلاحات على العقار الفلاحي وأثرها علي القطاع الفلاحي  - 
 .الشأنبهذا حلول ممكنة تقدیم اقتراحات الإشكالیات و دراسة  - 
 
 الصعوبات:  

رغم تنوع الدراسات وتعددها في موضوع إشكالیة العقار الفلاحي بشكل عام وهي بالطبع میزة 
إیجابیة تمیز الدراسات فلابد من الإقرار بصعوبة هذا المسعى، لأن الصعوبة تكمن في ندرة الدراسات 

 د 
 



 
 

من تتجه إلیهم النصوص وهم محل والمراجع المتخصصة في إشكالیات التطبیق المیدانیة وردود الفعل ل
التجربة (الفلاحین والمتعاملین في القطاع) ،ومنه تتجلى  من خلال المراحل المختلفة التي مرت بها 
 النصوص التي كانت تحكمه التي لم تعرف انسجاما وتواصلا وهو ما جعل المشرع یتدخل في كل مرة

الامتیاز من تسییر ومتابعة إدارة جدیدة تسمى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالتنسیق مع  وبما أن
لولایة وهذه كلها تزید مدیریة المصالح الفلاحیة ، مدیریة أملاك الدولة ومدیریة التنظیم والشؤون العامة با

 من صعوبة تسییره وتطبیقه في المیدان.
باللغتین العربیة  المذكرات والدراسات  ، منها المراجع الفقهیة إن المراجع المعتمد علیها متنوعة

، القوانین، المراسیم، المناشیر، التعلیمات، ،المجلاتعلى الحدیثة منها أكثر  والفرنسیة، واعتمدنا
المذكرات الوزاریة و كل الملاحق المرتبطة بها و كذا التقاریر الإداریة الدوریة والسنویة لمختلف 

 عملي بالقطاع الفلاحي.  وقد كان عاملا مساعدا في اقتنائهالمعنیة بالملف القطاعات ا
 تقسیمات البحث: 

لبحث إلى فصلین اللإجابة على الإشكالیة المطروحة و الإحاطة بشقي الموضوع سنقوم بتقسیم 
حث: امبثلاث یشمل  أهم التجارب القانونیة في الجزائر منذ الاستقلالفي الفصل الأول:العقار الفلاحي و 

أهم  فیتم التركیز على الثانيمبحث أما في ال تاریخیا هیتعلق بمفهوم العقار الفلاحي و تطور الاول 
نتائج و بما اشتمل من التوجهین الاشتراكي والرأسمالي  1996إلى  1962التجارب القانونیة من 

  التطبیق.
اللازمة في  الأهمیةل أعطیناه لاستغلالونظرا لعودة الدولة إلى صیغة الامتیاز كآلیة وحیدة 

في المطلب الأول ما تعلق بمفهوم حق الامتیاز ،شروط منحه و إجراءات تحویل حق ف الثالمبحث الث
الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز ثم في المطلب الثاني نعرج على الآثار المترتبة عن عقد الامتیاز كآلیة 

 2011/.28/02المؤرخ في  108إنشاء المستثمرات في ظل المنشور الوزاري  وتجربةلاستغلال لوحیدة 
التطبیق للنصوص القانونیة الراهنة والإشكالات الناتجة عنها والحلول  إلى واقعصل ن نيوفي الفصل الثا

 منطقةنعرض فیه النطاق القانوني ل أوليمبتدئین  بمبحث المقترحة مركزین على دراسة حالة ولایة الجلفة 
تقدیم  الثانيالمبحث  دراسة الحالة أي ما تعلق بالموقع الجغرافي والممیزات العقاریة الفلاحیة ثم في

 وتقییم حصیلة وتقییم تطبیق تجربة الاستصلاح، إشكالاته والحلول المقترحة في المطلب الأول حصیلة
المؤرخ في  402معرجین على المنشور الوزاري المشترك رقم  83/18تطبیق قانون الاستصلاح 

والمتعلق بتسویة المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز للملفات المودعة بعد صدور هذا  02/06/2011
الإشكالات الناتجة  الثاني  ثم في المطلب 97/483المرسوم التنفیذيف التشریع بالنسبة لعملیة الاستصلاح

الأول حصیلة  في المطلب  لثثا كمبحثز وتقییم تطبیق قانون الامتیا فحصیلة والحلول المقترحة عنه
والمذكرة  108حصیلة وتقییم تطبیق المنشور الوزاريالثاني وفي المطلب  03-10وتقییم تطبیق قانون

 .وأخیرا الإشكالات الناتجة عنه والحلول المقترحة كمطلب ثالث 163
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
 في الجزائر منذ الاستقلال:: العقار الفلاحي وأهم التجارب القانونیة الفصل الأول

 2010إلى غایة  1962عرف إصلاحات جذریة في الفترة الممتدة من سنة  إن القطاع الفلاحي
عن المتعلقة بالاستصلاح قوانین تنظم نمط استغلال هذه الأراضي بغض النظر  08حیث صدرت أكثر 
الخاص بالتسییر الذاتي في الفلاحة وقد منح  1968سبتمبر  30المؤرخ في  653-68ابتداء من الأمر رقم 

فیه المشرع للفلاحین حق انتفاع غیر محدد المدة على مجمل الاستغلالات الزراعیة وبدون مقابل لكن هذا 
أوت  15المؤرخ في  03-10ه وصولا إلى القانون رقم الحق غیر قابل للنقل ولا للتنازل ولا الحجز علی

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، جاء لیتمم  2010
القانون المتضمن التوجیه الفلاحي وبالتالي یهدف إلى استقرار الأراضي الفلاحیة والتي تبقى ملكا للدولة 

 83/18فلاح في إطار امتیاز واضح بالإضافة إلى قوانین الاستصلاح بدءا من قانون وتأمین المستثمر ال
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة عملیة الاستصلاح على الأراضي الواقعة في المناطق 

ح مع تقیید الصحراویة أو المنطویة على ممیزات مماثلة فبموجبه یتم نقل الملكیة لصالح المترشح للاستصلا
نقل الملكیة بشرط فاسخ یتمثل في انجاز الاستصلاح الذي یعده الحائز وتصادق علیه الإدارة و وصولا 

و المحدد لكیفیات منح حق امتیاز قطع  1997دیسمبر  15المؤرخ في  97/483للمرسوم التنفیذي رقم 
 لاحیة و أعبائه و شروطه.أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستص

الخوض في التجارب القانونیة كان لزاما علینا المرور بمبحث وج في صلب الموضوع و قبل الول 
لتجارب القانونیة لفترة ایضم أهما  ثانثم مبحث  العقار الفلاحي وتطوره التاریخي نعرف من خلاله أولي

محل التطبیق لمنح عقد الامتیاز كآلیة  03-10نفصح فیها عن تجربة القانون  ثالثومبحث  1962-1996
) بالإضافة إلى تجربة إنشاء 2010وحیدة لاستغلال الأراضي الفلاحیة لتابعة للأملاك الخاصة للدولة (

 كما سیأتي. 108المستثمرات في ظل المنشور الوزاري 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 : العقار الفلاحي وتطوره التاریخي:المبحث الأول

عقار الفلاحي الجزائري كان في التنظیم العقاري الإسلامي، و الذي كان أهم المراحل التي مر ال  
یعتمد على الملكیة الجماعیة في أغلبه و حتى في الدولة العثمانیة، و التي لم تختلف كثیرا عن النظام 
 الإسلامي في سیاستها العقاریة، مع إدخال تقالید بسیطة، لتبقى الملكیة الجماعیة هي السائدة، حتى جاء
الاستعمار الفرنسي و الذي حارب هذه الملكیة كما سنتطرق إلیه . وعلیه لا یمكن التحدث عن الأراضي 
الفلاحیة دون التطرق إلیها ومعرفة تطور وضعیتها تاریخیا وسنتطرق إلى تعریف وتصنیفات العقار الفلاحي 

 .1962–1830وتمیزه عن غیره ثم وضعیة العقار الفلاحي خلال فترة الاستعمار 

 : تعریف وتصنیفات العقار الفلاحي وتمیزه عن غیره:المطلب الأول

العقار الفلاحي ثم كیفیة تمییزه عن غیره وتصنیفات  في هذا المطلب سوف نتطرق إلى تعریفات  
 من الأنظمة العقاریة.كما یلي: 

 
 العقار الفلاحي:وتصنیفات  الفرع الأول: تعریف

 :قانونيإلى تعریف اللغوي ثم التعریف الفي أول هذا المقام سنتطرق        
 

 : أولا: التعریف اللغوي للأراضي الفلاحیة
: قال أبو عمرو "ألأراض العراض " یقال: ارض أریضة أي عریضة ، و قال أبو الأرض لغة  

البیداء : ارض و ارض وارض و ما أكثر أروض بني فلان، ویقال أرضون و أرضات و أرضون و ارض 
خلیقة، و إنها لذات أراضي، وما ارض هذا المكان أي ما أكثر عشبه و قال غیره ما ارض اریضة للنبات 

هذه الأرض آي ما أسهلها و أنبتها و أطیبها حكاه أبو حنیفة و إنها لأرضیة للنبت و إنها لذات أراضه أي 
 .01خلیقة للنبت، أرضت الأرض، تأرض أرضا إذا خصبت و زكا نباتها

 
 : فلحا للأراضي أي شقها و الفلاحة هي الحراثة )) :((فلحالفلاحة لغة  

 ثانیا: التعریف القانوني للأراضي الفلاحیة :

الأرض الصالحة لن تستغل عن طریق زراعتها أیا كانت المحاصیل التي تزرع فیها، و یكفي   
بالأرض  اعتبار الأرض الفلاحیة إن تكون صالحة للزراعة حتى و لو لم یتم زراعتها بالفعل كما یقصد

 الزراعیة الأراضي القابلة للزراعة بحالتها أي صالحة للإنبات دون استصلاح فهي ارض زراعیة 

 .88، دار صادر، بیروت، ص 2000ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى،  01
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 90/25من قانون  04مادة تكن تزرع فعلا، و لقد عرف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة في الو لو لم 
المتضمن قانون التوجیه العقاري المعدل و المتمم على النحو التالي:"الأرض  18/11/1990المؤرخ في 

الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال 
 01یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله"عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان، أو 

من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن النشاط الفلاحي له ضمان الاحتفاظ بالسیادة وذلك بدوره المهم بالنسبة 
 للاقتصاد الوطني.

، من خلال تقسیمه إلى نقطتین :  هاسنتطرق إلى تحدیدأما تصنیفات العقار الفلاحي الخاصة   
 ل في النقطة الأولى التصنیف الطبوغرافي، و في النقطة الثانیة التصنیف القانوني. نتناو 

 :أولا التصنیف الطبوغرافي 

قسم المشرع الجزائري للأراضي الفلاحیة تقسیما طبوغرافیا بحتا معتمدا في ذلك على ضوابط علم   
من قانون توجیه العقاري إذ نجد المتض 90/25رقم  9إلى  5التربة و المناخ و السقي و هذا في المواد 

 أراضي فلاحیة خصبة و متوسطة الخصوبة  –أراضي فلاحیة خصبة جدا    –:ثلاثة أنواع و هي 
 .و أخیرا أراضي ضعیفة الخصوبة  -

 ونتطرق لهذه الأصناف على النحو التالي :
 
 الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا : – 1
 90/25من القانون  06ة الخصبة جدا" في المادة عرف المشرع الجزائري "الأراضي الفلاحی  

 المتضمن توجیه العقاري معتمدا في ذلك جملة من الضوابط تتمثل أساسا في علم تربة و المناخ و السقي.

 الأراضي الفلاحیة الخصبة و متوسطة الخصوبة : – 2

الفلاحیة الخصبة المتضمن التوجیه العقاري :"الأراضي  90/25من القانون رقم  07حسب المادة   
و المتوسطة الخصوبة" هي التي تتمثل في أراضي متوسطة العمق و أراضي حسنة عمق و هي المناطق 

 التي تقع في المناطق الرطبة أو شبه رطبة.

 الأراضي الفلاحیة ضعیفة الخصوبة : – 3 
ة ضعیفة المتضمن التوجیه العقاري "الأراضي الفلاحی 90/25من القانون رقم  09حسب المادة  

 .الخصوبة"  هي الأراضي التي تحو على عوائق طبوغرافیة و عوائق في التربة و المناخ
 

 18/11/1990المؤرخ في  90/25 التوجیه العقاري قانون 1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 :ثانیا: التصنیف القانوني
 قسم المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة إلى ثلاث أصناف قانونیة و هي :      

 الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الوطنیة الخاصة  – 1
 الأراضي الفلاحیة الخاصة  – 2
 الأراضي الفلاحیة الوقفیة  – 3

 الأتي:و سنتطرق إلى هذه الأصناف على النحو 

 :الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الوطنیة الخاصة – 1

 ات المحلیة و تخضع لأحكام القانون و تتكون من أملاك عمومیة والخاصة للدولة أو للجماع  
 المتعلق بأملاك الوطنیة المعدل و المتمم.  01/12/1990المؤرخ في  90/30رقم 

 الأملاك الخاصة: –2
تخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني و تسمح لصاحبها بحق التمتع و   

 .عمال الأمثل للأملاك وفق طبیعتها أوغرضهاالحقوق العینیة لاست أوالتصرف في الأراضي الفلاحیة 

 الأملاك الوقفیة: – 3
و هي الأملاك التي حبسها المالك بمحض إرادته لإغراض خیریة أو ذات منفعة عامة بحیث   

 01/07المعدل المتمم بالقانون رقم  27/04/1991المؤرخ في  91/10تخضع لأحكام القانون رقم 
 .22/05/2001المؤرخ في 

 لثاني: تمییزه عن غیره من الأنظمة العقاریة:الفرع ا
عدة خصائص تمیز العقار الفلاحي عن باقي أنواع العقارات الأخرى مثل العقار الصناعي، و   

 السیاحي، و الذي سوف نعرج على أهم هذه المیزات فیما یلي:

 :1أولا: تمییز العقار الفلاحي عن العقار الصناعي
 من حیث التصنیف: -

، في حین إن العقار الفلاحي 2عقار الصناعي ینتمي إلى قوام الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیرال       
خاصة منه الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا لا یمكن تحویلها إلى أراضي عمرانیة إلا بموجب نص قانوني 

 من قانون التوجیه العقاري. 36عملا بإحكام المادة 

لأرض و كل ما اتصل بها من منشات و بنایات بما فیها العقار بالتخصیص الموجه لإنتاج السلع عن طریق تحویل المواد الأولیة أو هو ا 1
 تحویل المواد نصف المصنعة.

المؤرخ في  90/29یتمثل قوام الأراضي المعمرة و القابلة للتعمیر كما تحددها أدوات التهیئة و التعمیر المنظمة بموجب القانون رقم 2
 .02/12/1990مؤرخة  52المتعلق بتهیئة و التعمیر، جریدة رسمیة  01/12/1990
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 من حیث الطبیعة القانونیة: 
تمتد الطبیعة القانونیة للعقار الفلاحي إلى غایة العقار الوقفي في حین إن العقار الصناعي ینحصر        

 في طبیعتین قانونیتین رئیسیتین هما:        
 . ك الوطنیة الخاصةالأملا -
 .الأملاك العقاریة الخاصة -

 من حیث الاستغلال:

في حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحیة خلال موسمین متتالیین فانه یمكن نزع الأرض عن صاحبها و   
.في حین أن العقار الصناعي في حالة عدم استغلال الأرض الصناعیة بالبناء 1إسقاط حقه بمبادرة الادارة

 .2روع، لا یمكن انتزاعها مباشرة و إنما یجب مرور على العدالة أمام جهات قضائیة مختصةالمش

 .وثانیا :  تمییز العقار الفلاحي عن العقار السیاحي

یكمن في أنهما یتشابهان من حیث عدم الاستغلال الأرض في جمیع المجالات القضائیة وفي البناء، إلا    
یبرز الاختلاف، فالعقار السیاحي یمتد إلى الأملاك الوطنیة العامة، و الأملاك انه من حیث الطبیعة القانونیة 

 . 3الوطنیة الخاصة، أما العقار الفلاحي التابع للدولة یندرج في الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 95/26المعدل و المتمم بالأمر  1990سنة  49جیه العقاري، جریدة رسمیة المتضمن التو  18/12/1990المؤرخ في  90/25القانون -1
 المتضمن التوجیه العقاري. 1995لسنة  55، جریدة رسمیة، عدد 5/09/1995المؤرخ في 

المتعلق بشروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  2010دیسمبر  23المؤرخ في  326-10من المرسوم التنفیذي  08لمادة ا -2
  2010لسنة  79رسمیة عدد الجریدة اللتابعة للأملاك الخاصة للدولة ، ا
المحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04 سوممن المر  12المادة  -3

 .2008، لسنة 48الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، جریدة رسمیة عدد 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 .1962–1830المطلب الثاني: وضعیة العقار الفلاحي خلال فترة الاستعمار الفرنسي

منذ دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر عمل على  محاربة نظام الملكیة الجماعي السائد وذلك   
لیستطیع التغلغل و یفكك المجتمع و یسهل علیه السیطرة أكثر على الأهالي، فقام بتحطیم البنیة 

یكلیة للعقار الفلاحي و قام بتجزئة الأراضي الفلاحیة و تقسیمها، و انقسم القطاع الفلاحي إلى اله
نصفین: الأول العصري و حدیث یخدم المصالح الفرنسیة، یضم أخصب الأراضي، و قسم تقلیدي 

 یعتمد على الوسائل التقلیدیة.

 :1870-1830الفرع الأول: خلال فترة الاستعمار

بعملیة تفتیت الهیكل العقاري الجزائري فقد عملت فرنسا على اختراق البنیة الهیكلیة  تمیزت الفترة  
للعقار الفلاحي الجزائري منذ دخولها والذي یتكون في مجمله من ملكیات جماعیة من أرضي البایلك أو 

رض مع الملكیة العامة العرش وأراضي الحبوس والوقف تبعا لهذا النسیج المعقد والذي تخلط فیه الأ
ملكیاتها بقیم وأعرف المجتمع ودینه وصعوبة التحكم في أفراد هذا النسیج جماعي عملت فرنسا بتفتیت 
هذا المجتمع وتقسیمه إلى وحدات تحت مبررات اقتصادیة عدیدة كان الغرض منها   تبریر العدوان ما 

عد الهند التي مازالت تحتفظ قاله وذلك وفق ما قاله  كارل ماركس .." إن الجزائر هي الدولة الثانیة ب
بشكل بدائي للملكیة العقاریة".أو كما قال قالیوسیونالذي رأى بأن النموذج الجزائري هو نموذج بدائي 
للملكیة لهو مرجعیة معینة والمقصود بها الشریعة الإسلامیة فعمل على إصلاحه بنظام رأسمالي جدید 

ت فرنسا في تطبیق سلسلة من الإجراءات  والقوانین  یهدف في الحقیقة فرنسا الاستعماریة وحدها فبدأ
التي تغیر وتعدل في كل مرة حسب ما یتوافق مع مصالحها حسب كل مرحلة لا یراعي فیها مصالح 

الفلاح أو العقار تتنصل من إلزاماتها وتناقض نفسها في عدید المرات خاصة في بدایات الاحتلال  
ت بمصادر جمیع الأراضي الزراعیة الخصبة سواء من وأمر  04/07/1830حیث أبرمت معاهدة في 

 والداي أو البایات والمؤسسات الوقفیة. 
شرعت الإدارة الفرنسیة بتقنین  العقار الفلاحي الجزائري بإصدار سلسلة من القوانین تهدف في   

تحطیم  مجملها مصادرة الأراضي الفلاحیة وتملیكها للفرنسیین والمعمرین وذلك مستهدفة وعاملة على
  .هذا الجدار الذي من شأنه أن یسهل أكثر عملیة التغلغل ومصادرة ألأراضي وإضعاف المقاومة 

 الفرنسي من جهةویتبع هذه الأراضي بالدومین العام  1832وصدر قانون مصادرة أراضي العرش سنة 
منها الدولة وهي أراضي خصبة واسعة وذات قیمة زراعیة هامة وهي تمثل النسیج القوي الذي تتكون 

 ثانیة.الجزائریة وعلیه ینبغي تحطیمه وإلغاء أي سلطة جزائریة من جهة 
ولم تقتصر هذه السیاسات على الملكیات الجماعیة فقد شكلت فرنسا لجنة خاصة كلفتها بفحص   

سندات الملكیة التي یتوفر علیها الأهالي   لفترة ما قبل الاحتلال لمصادرة الملكیات الخاصة  كذلك  
أیام فقط لأجراء تعسفي یكشف عن سوء نیته هذه  03وقد اعتمدت فترة قانونیة لتقدیم هذه المستندات 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

وهو  میع الطرق كما تم إقرار مبدأ أخرالإدارة التي ترید الاستحواذ على جمیع هذه الأراضي  وبج
ت المصادرة أشهر كإجراء جدید یضمن توسع المساحا  03 الأراضي التي لم تستغل لأكثر من مصادرة

من جهة  وإجراء عقابي لأصحاب هذه الأراضي الذین اعتبروا متخلین عن النشاط الفلاحي والتحقوا 
فرنكات وعند العجز عند الدفع تصادر هذه 05بالثورات من جهة ثانیة ولزیادة  الضریبة  العقاري قدرها 

والذي نزع 21/07/1846ي الأراضي  ولزیادة الخناق أكثر على الجزائر یصدر قانون جدید مؤرخ ف
الاختصاص من الجهات القضائیة الفرنسیة  في مراقبة إجراءات نزع الملكیة وتم بموجب هذا القانون 
إقرار مبدأ تحدید الملكیة لأهالي بحجة أن الأرضي التي یمتلكونها شاسعة ولا یمكنهم استغلالهاحیث 

في الدستور الجدید الذي یحدد كیفیات  هكتار فقط خاضعة لعدة شروط وذلك حسب ما جاء03حدد بـــ 
 . 16/06/1851استغلال الأراضي وتملكها من قبل الأهالي الصادرة بتاریخ 

حیث أن للفرد الحق بالتمتع بملكیة إذا لم تتعارض مع القانون إلا أنه لا یمكن للمالك أن یبیع أو    
بما تراه مناسبا وقد عمد  یتنازل عن هذه الأرض وللسلطات الفرنسیة وحدها الحق في التصرف

الاستعمار منذ تواجده إلى تفتیت الملكیات الجماعیة وإرساء الملكیة الفردیة وإهمال عنصر الأرض 
كمفهوم اجتماعي وجعلها مجرد ملكیات متناثرة قابلة للبیع والشراء لإضعاف سلطة القبائل والعروش 

سنة من الاحتلال أضفى الفرنسیون 30بعد التي كانت متماسكة بفضل  هذا النوع من الملكیات حیث و 
قسمت بموجبه الحدود  1863/مارس/23ر مرسوم في اصدإنوعا من الشریعة على هذا التوجه ب

وتقسمت الأراضي على القرى الدواویر وأهمل في هذا التقسیم الجانب الاجتماعي والترابط العائلي 
الاستعانة بلجان إداریة لها كامل الصلاحیات  لیسهل عملیات الانتقال في الملكیة للمعمرین الجدد وتم

في الاستحواذ على الأراضي إما بالمبادلة أو الشراء دون إشراك الأهالي في هذه العملیة إلا بأشخاص 
قامت فرنسا باختیارهم من الأهالي لمساعدتها لنهب الأراضي الخصبة الزراعیة وهكذا فقد تم القضاء 

عثرت السكان وأهالي القبیلة الواحدة على الدواویر والقرى حیث لا تربطهم أحد دعائم الملكیة وركائزها وب
أیة صلة إلا التنظیم الإداري الذي وضعته فرنسا لیسهل علیها بعد ذلك الإستلاء على الأراضي وجاء 

لیؤكد ما جاء به المرسوم قبل شهر حیث بین كیفیات  22/04/1863قانون السیناتوسكانسیلت في 
 .الملكیات الجماعیة وتوزیعها على الدواویر دون الرجوع إلى خلفیات العرش الاستفادة من

 وأثناء الاستقلال: 1962-1870الفرع الثاني: خلال فترة إعادة الهیكلة من 

وكان  1962حتى عشیة الاستقلال جویلیة 1870فترة إعادة الهیكلة للعقار الفلاحي كانت من   
یز لها.فكانت عملیات مصادرة الأراضي وتجزئتها ومحاولة هو المم WARNIE (1873قانون وارني (

قد أظهرت عدة ثغرات   1863القضاء على الملكیة الجماعیة من خلال قانون السیناتوسكانسیلت سنة 
كانت سببا في تعطیل هذه العملیة  وسیرها البطيء مما أستدعى إعادة النظر واستصدار قانون جدید 

ة الفرنسیة الثالثة وهو لا یأخذ في الحسبان المالكین الأصلیین للأرض الذي تزامن مع ظهور الجمهوری
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

والذي أعادة 26/07/1873وهو قانون وارني المؤرخ في  1863ویعتبر ذا أهمیة بالغة بعد قانون 
هیكلة البنیة العقاریة الجزائریة بما یتماشى مع القانونین الفرنسیة وذالك على جمیع الأراضي أراضي 

ش  كلها في خانة واحدة كما یهدف إلى تغیر النمط في العلاقات بین وسائل الإنتاج الملك والعر 
ودمجها في الاقتصاد الفرنسي الهادف غلى تقسیم الاجتماعي للعمل مع الإهمال التام لمكونات 

من هذا القانون أن تأسیس الملكیة العقاریة  01المجتمع الجزائري حیث وحسب ما جاء في المادة 
وحفظها والانتقال التعاقدي للملكیات وللحقوق العقاریة مهما كان أصحابها فهي تخضع لقانون  بالجزائر

كافة القوانین  ملغیةالفرنسي أي أن جمیع أراضي كافة فئات الشعب هي تحت سلطة القانون الفرنسي 
ز القانون على الصادرة عن الفقه الإسلامي أو غیره من التشریعات التي كانت سائدة بین القبائل وقد رك

 النقاط التالیة:
 الملكیة العقاریة في الجزائر خاضعة لقانون الفرنسي مهما كان المالك. -
 كل القوانین المتمثلة في التشریع الإسلامي مهما كانت ملغى.   -
 الملكیة الفردیة لا تكون قانونیة إلا بوجود عقد. -

وقد سعى هكتارات  03ملكیة وأن لا تتعدي لأي أن لسلطات الفرنسیة وحدها الحق في منح سندات ا
 :     1هذا المرسوم إلى تحقیق هدفین أساسیین هما

تملیك المستوطنین الأوروبیین الأراضي التي طرد منها الأهالي إلى المناطق الجرداء والجافة  -أ
 ومنحهم صفة مالك بعد أن كانت ملكیات جماعیة ومشاعة .

 ستعماریة بضم ثلاثة أنواع الملكیات هن:توسیع نطاق الملكیة العامة الا -ب
 .یملكها الأهالي من أصول عثمانیة ملكیة البایلك أو تلك التي -
 ملكیة الغابات والمراعي ولأحراش والمناطق النهریة والبحریة -
 الأملاك ك الشاغرة التي لا سید لها (أراضي المهاجرین أو التي هلك أصحابها في المقاومات)  -
 

 .1879 الأهالي) بـــ: عقدأو بما یعرف والملك (افة العقارات العرشیةتصفیة ك •
إن تصفیة كافة العقارات العرشیة والملك فجرت عدة ثورات أجهضت من قبل الاستعمار من بینها   

الأوراس   1876بالوسط ثورة العموري سنة 08/04/1871و14/03ثورة المقراني والشیخ الحداد في 
بالجنوب الغربي وقد استولت فرنسا من جراء تطبیق هذا  1881ورة بوعمامة بالشرق  وث 1879سنة 

ملیون هكتار صالحة لزراعة وقد تم  06ملایین هكتار من أصل  04القانون على مساحة تتجاوز 
عقارات سواء كانت عرشیه أو یتم بموجبه مسح كافة ال 16/02/1879بأخر في  1873تعدیلالقانون 

 ن قبل اللجان أو الدولة وحالة عدم وجود اعتراض من قبل العدالة في حالة عدمملكیةوخضوعها لتحقیق م
 
عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي و مقترحات تسویتهامن تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة المال العام، الجزائر، دار الخلدونیة ،  1

 .23/24، ص 2005
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

قبل الإدارة في حالة أراضي عرش تسلم من أراضي الملك أو ة في حالة اعتراض من قبل العدال وجود
هئكىسند الملكیة مصادق علیها من قبل   الحاكم العام للجزائر یسمى هذا السند بعقد الصفاء   عقخ ئلآ

 .1أي انه یصفي العقار من جمیع الحقوق ویصبح بذلك خاضع لقوانین الفرنسیة
ه إلى إعادة هیكلة العقارات السابقة والجدیدة كلها حسب ما یلیه حیث أن هذا القانون یهدف في مضمون

 القانون الفرنسي,كما سمح بجعل أراضي موضوع رهن للمعاملات البنكیة.
وأصبح الفلاح یلجأ إلى القروض الریبویة والتي كانت بفوائد مرتفعة یعجز الفلاح في غالب الأحیان  

ي النهایة إلى الحجز عن الملكیة وبسبب هذا النظام عن تسدیدها مقابل رهنه للأرض مما  تؤدي ف
فقدت الكثیر من الأراضي الزراعیة وأصبحت المصادرة في هذه  لمرحلة تتم بواسطة الطرق القانونیة 

 وذلك بالسیطرة على البیع بالطرق التالیة :
 .و دفع الضرائب: وذلك بانتزاع الملكیة بالطرق العادیة نتیجة عجز الفلاح عن خدمة الأرض أالبیع -
 : وتنتزع الملكیة بالقضاء نتیجة عدم قدرة الفلاح على تسدید دیونهالحجز -
یقوم المقرضون بتسلیف الفلاح مبالغ طائلة یعجز المالك في الأخیرعن تسدیدها  : حیثبالمزادالبیع  -

وعراقیل نیة، ویضطر للتخلي عنها ویبیعها عن طریق المزاد لصالح الدائنین. نظرا لوجود ثغرات قانو 
هذه الثغرات،  والذي یسد، 28/04/1887ني) صدر قانون جدید في ار (و  1873فیها قانون سنة  تسبب

الجزئي) للأراضي، حیث  (بالاستقصاءتسریع عملیات انتزاع الأراضي من الجزائریین، و ذلك ومكن من
إلى ة،من المالكین الأصلیین و بموجبه لا تستغرق مدة طویلة من الإجراءات القانونیة لكي تتحول الملكی

رني)، بل تمنح صفة وعد بالبیع للأرض لصالح المالك االمعمریین، كما كان معمولا به في ظل قانون (و 
الجدید، و تقع المسؤولیة لهذا العقد على عاتق الموثق صالحة لمدة:  ثلاثة أشهر ، تسلم له الملكیة النهائیة 

 لال هذه الفترة، تجوز استغلال هذه الأراضي و زراعتها.من المحكمة بعد عملیة الاستقصاء، و خ

) قانون جدید ینص على عدم جواز تملك الأهالي للأراضي التابعة 09/09/1925و صدر في (  
للدومین العام الفرنسي، و لا یشمل هذا القانون المعمرین من ذوي أصول أوروبیة ، تكریسا لسیاسة 

رض من جهة، و سحب هذه الملكیات و تحویل حق الانتفاع التمییز العنصري و اضطهاد أصحاب الأ
بها خدمة للمصالح الفرنسیة من جهة ثانیة. كما تم تعدیل و تتمة القانون الأول (الصادر في 

) حیث أسس إجراءات بیع الأراضي على أساس الإیجار، و 04/08/1926) في (09/09/1924
، كما جعل هذا القانون عبء إثبات البینة على عاتق تسلم الملكیة بعد سلسلة تحریات الخاصة بالتملك

المعارض، و لیس على المالك الجدید للعقار، كما أعطى صلاحیات أكبر للحاكم العام بإجراء عملیات 
 استقصاء عام لفرنسة الأراضیالقبلیة في جمیع المناطق، و ذلك حسب ما تملیه المصالح الفرنسیة العلیا 

 الأفراد، كما یلغي هذا القانون حق الشفعة على عملیات البیع ، التي یكون  و بدون انتظار مبادرة من

 24عجة الجیلالي مرجع سابق ص. -1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

جیدة فیما یخص عملیات إعادة هیكلة العقار الأوروبیین أفراد فیها ، و قد حقق هذا القانون نتائج
 .1الفلاحي و إلحاقه بالنظام الفرنسي

ذا فإن عملیة إعادة هیكلة العقار الفلاحي و تحویله من بنیة عقاریة جزائریة تعتمد في و هك  
الأساس على الملكیة الجماعیة، و العمل الفلاحي التضامني، إلى ملكیات فردیة مجزئة و مقسمة، و 

اض، تعتمد على نظام تقسیم العمل، و تخضع إلى القوانین الفرنسیة و ساعدها على ذلك عملیات الإقر 
و بالمقابل عانى الجزائریون و خاصة الفلاحین من التمییز  2الذي أنشأت له فرنسا عدة مؤسسات

) عندما أقرت فرنسا قوانین  خاصة 09/12/1947العنصري، الذي بدأ یتفاقم أكثر خاصة بعد ( 
الخاصة  لمنطقة القبائل فیما یخص عملیات المبادلات العقاریة، بحجة أن هذه المنطقة لها تقالیدها

بالاظافة إلى التمییز الذي طبق بین الأهالي و المعمرین. و في ظل هذه المعاناة و التذمر و ظهور 
الاحتجاجات و بروز المقاومات مما جعل فرنسا توقف عملیات الإستلاء على الأراضي المتبقیة و 

ع دون أن یوقف یوقف جمیع عملیات فرنسة العقارات، و التي هي محل نزا 1951أصدرت قانون سنة 
و الذي یهدف إلى وقف ظاهرة تجزئة  26/08/1951ذلك من الغضب الشعبي لتلحقه بقانون آخر في 

الأراضي، و تشجیع المستثمرات الفلاحیة، و رغم كل هذه السیاسات الرامیة إلى تهدئة الوضع، لم تفلح 
، حیث  1954نوفمبر  01ورة السلطات الفرنسیة في إخماد الغلیان الشعبي الذي كانت ثمرته اندلاع ث

لصالح المستوطنین، و یضم  %75كانت الأراضي الفلاحیة مقسمة إلى قسمین ، القسم الأكبر بــ 
للجزائریین و هب مناطق جرداء و جبلیة، یصعب في  %25أخصب أراضي و أجودها ، و الباقي 

 . 3الغالب استغلالها فلاحیا 
 : وضعیة العقار الفلاحي أثناء الاستقلال •

إن أهداف المستعمر الفرنسي لاغتصاب الأراضي الفلاحیة ، كان واضحا عبر عدة سیاسات،         
دمرت القطاع الفلاحي، و فككت الهیكل العقاري الجزائري، و أحلت محله هیكلا جدیدا، یتماشى و 

منسجمة ، المصالح الفرنسیة. و كان من نتائج هذه السیاسات الخروج ببنیة عقاریة مشوهة و غیر 
انعكست مباشرة على الوضع الاقتصادي الداخلي، من خلال وجود طبقتین مختلفتین، هي طبقة 
المعمرین و البرجوازیة، و التي تملك أخصب الأراضي و أجودها و هي موجهة لخدمة الاقتصاد 

الذي ئري، و الفرنسي بالدرجة الأولى، ثم الطبقة المعدومة و الفقیرة، و التي یتألف منها الشعب الجزا
یحوز على الأراضي ذات الجودة المنخفضة والصعبة الاستغلال. وهذا ما یظهر جلیا التغیر الكبیر 

الذي أحدثته السیاسات العقاریة الفرنسیة بالهیكل العقاري الجزائري والعقار الفلاحي عشیةالاستقلال.  
 أضحى القطاع الفلاحي 

ة العقار الفلاحي في ظل السیاسات الزراعیة في الجزائر ( حالة ولایة بسكرة) مذكرة ماجستیر، جامعة العقید الحاج فرید عبه، إشكالی 1
 .  2004لخضر، باتنة 

 53ص، إشكالیة العقار الفلاحي و تحقیق الأمن الغذائي في الجزائر، دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، حوشین كمال 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 26ابق، ص عجة الجیلالي، المرجع الس 3

الزراعیة، بمساحات هامة هو المسیطر من الحدیث، و الذي یسیطر علیه الاستعمار بامتلاكه للعقارات 
حیث الإنتاج، كما ظهرت أنماط زراعیة جدیدة لم تراع فیها المتطلبات الداخلیة للمجتمع الجزائري مثل 

جات الخاصة لفرنسا لصناعة زراعة الكروم و الحمضیات، حیث أن هذه الزراعة كانت تلبي الاحتیا
و  1هكتار 393.184ما یقارب  1954الخمور، حیث بلغت المساحة المستغلة لزراعة الكروم سنة 

كان ذلك على حساب المساحات الموجهة لزراعة الحبوب، الأمر الذي سبب تبعیة كبیرة للخارج في هذا 
ة الفرنسیة للجزائر، أدى إلى تعمق الهوة المجال، مع العلم أن الوسائل الحدیثة المستعملة لقطاع الزراع

أكثر بینهم و بین الطبقة الكادحة الجزائریة المستغلة في مجال الزراعة، و بوسائل بدائیة، مما أدى بهذه 
الفئة في كثیر من الحالات إما ترك العمل في الزراعة و التوجه إلى المدن، و ممارسة الإعمال البسیطة بأجور 

 أو الهجرة نحو فرنسا لإیجاد عمل .  2ي مزارع المعمرین بنظام (الخامسة) متدنیة، أو العمل ف
و عموما فإن العقارات الفلاحیة الجزائریة عشیة الاستقلال، إضافة لكونها قلیلة و صعبة   

الاستغلال و ذات إنتاجیة ضعیفة، فإن معظم  هذه الأراضي، دون وثائق تثبت بدقة الحدود المستغلة، 
ت الاستعماریة اتجاه العقار من جهة، و بسبب العامل التاریخي لمفهوم الأرض، و التي بسبب السیاسا

كانت تستغل جماعیا و إعادة هیكلة النظام العقاري من طرف الاستعمار الفرنسي كان لخدمة مصالحه 
تي فقط نظرا لما أحتوى علیه من قوانین غیر متجانسة مما زاد في تعقیده و كان سببا في العقبات ال

 واجهتها التنمیة الفلاحیة لاحقا في الجزائر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .26ص ، المرجع السابق،  حوشین كمال 1
 .لصاحب العمل نظیر عناصر الإنتاج 4/5مقابل  1/5و هو نظام العمل لدى المزارعین الكبار حیث یتحصل المزارع على 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 :1996-1962نیة لفترة : أهم التجارب القانو الثانيالمبحث 

كانت الثورة هي الحل الوحید لاسترجاع السیادة بعد السیاسات القمعیة المختلفة التي تعرض لها   
الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار و هذا ما تم بالفعل بعد سبع سنوات من الكفاح نالت الجزائر 

د كبیر لتنظیم و تسییر التركة خاصة ما و كانت السلطة الوطنیة عشیة الاستقلال أمام تح استقلالها
حظیت الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة تعلق بالعقار الفلاحي و من هذا المنطلق 

باهتمام وافر من طرف المشرع الجزائري منذ الاستقلال وقد صدرت عدة نصوصوعرف القطاع الفلاحي 
حیث صدرت أهم سبع قوانین  2010إلى غایة  1962إصلاحات جذریة في الفترة الممتدة من سنة 

في نظام التسییر الذاتي و نظام  تطبق منها النصوص التيكبرى تنظم نمط استغلال هذه الأراضي 
إلى  1987ثم فترة التوجه الرأسمالي من1983-1962الثورة الزراعیة وقانون الاستصلاح خلال فترة 

 وهذا ما سنعرج علیه كما یأتي: 2010غایة 

 :1983-1962مطلب الأول: التجارب القانونیةالفترة ال

و الذي نص على حق  31/07/1962المؤرخ في  62/166بمقتضى أول أمر (قانون) رقم: 
الدولة الجزائریة في تأمیم الأراضي المملوكة للأجانب مما شكلت عملیات استرجاع العقار أولویة 

لسیادة الوطنیة و من خلال التوجه الاشتراكي في قصوى بعد الاستقلال مباشرة، بما یتوافق مع مبدأ ا
هذه المرحلة تمت معالجة مختلق الإشكالیات المتعلقة بقطاع الفلاحة و تكریس الملكیة العامة لوسائل 

 الإنتاج بما فیها الأرض من خلال عدة حلول نستعرضها في الفروع التالیة.

 :اتيالقانونیة في نظام التسییر الذ : التجربةالفرع الأول

نظرا لما سببه الرحیل الجماعي للمعمرین و الذین كانوا یسیطرون على القطاع الفلاحي و        
الفلاحیة الخصبة، و جدت الحكومة الجزائریة نفسها أمام تحد كبیر  الأراضيمن  الأكبریمتلكون الجزء 

راءات تنظیمیة و لتسییر هذا القطاع، خاصة بما تعلق بملف العقار الفلاحي حیث قامت بعدة إج
 تحت مسمى التسییر الذاتي. الإطارتشریعیة في هذا 

  :  لقد كانت بدایات ظهور هذا النظام في التسییر و اعتماده كأحد مبرراتهنشأة التسییر الذاتي و  -1
السیاسات التي تثبت و تكرس الاستقلالیة و فك التبعیة، و تتوافق مع المنهج الاشتراكي الذي اعتمد في 

، و مبني على التعاون و الإنتاجمعاكس لتملك البرجوازیة الحدیثة لوسائل یة الاستقلال كمنهج بدا
الاجتماعیة و العدالة بین مختلف طبقات المجتمع في توزیع الثروة و محاربة التمییز و الطبقیة، التي 

 كان الشعب تحت وطأتها إبان الاحتلال الفرنسي.
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

أن بدایتها كانت من أسفل أي من  1النظام، حیث یرى البعض یختلف الكثیر في عفویة نشوء هذا
القاعدة الشعبیة و العمال و المزارعین البسطاء الذین تولوا تسییر المزارع بعد رحیل المعمرین، و كان 

و فیرى أن هذا النظام رأى النور  2دور الدولة هو فقط تقنین هذه العملیة و تنظیمها، أما البعض الآخر
 19هي المتسببة في اعتماده، من خلال میثاق طرابلس و الذي صدر بعد اتفاقیة إیفیان( كانت الدولة

)، و الذي جاء بثلاث اقتراحات تعالج مشكلة العقار الفلاحي، تم اختیار هذا النظام على 1962مارس 
 به رسمیا. والمعمولاثر هذا المیثاق و هو ما تبنته الدولة فیما بعد و أصبح هو النظام 

في اعتماد نظام  والذي رأىررات اعتماد هذا النظام: إضافة إلى ما جاء في میثاق طرابلس * مب
التسییر الذاتي على أنه: " یشكل استمراریة للثورة من خلال بسط سیاسات الدولة لفترة ما بعد الحرب، 

ویقودها البلاد، إرادة الفئات الكادحة في  ویعبر عنعلى الاشتراكیة  للانفتاحكما أن هذا النظام یؤدي 
 .3مختلف المسارح السیاسیة"  إلى

كانت أحیانا أخرى حتمیة، حیث أنه بعد أن نالت الجزائر استقلالها في  الأسلوبإن مبررات اعتماد هذا 
) و رحیل المعمرون بشكل جماعي، تاركین أراضي شاسعة شاغرة ورائهم لیتولى 05/07/1962(

للدولة أن تتدخل و تتبنى هذه العملیة و تنظیمها، لكي لا تحدث  المزارع الجزائري إدارتها، كان لابد
انزلاقات و تجاوزات تمس بمسار الثورة هي في غنى عنها، حیث أن الاقتصاد المنهك وقتها لایسمح 

من ما أدى إلى الاعتماد على هذا النظام  الأوضاع، وأخرى، قد تؤدي إلى تدهور  اهتزازاتبأي 
 المبررات التالیة:

المزروعة باستمرار و التي  الأراضيمن  %80 بـــــ:هذا النظام سوف یغطي مساحة كبیرة تقدر  أن -
 للقطاع الزراعي. الإجماليمن الدخل  %60تساهم بــــ : 

اعتبر هذا النوع من التسییر الأكثر فعالیة بالنسبة لدولة استقلت حدیثا و في سبیلها للنهوض بالقطاع  -
عا حیوي یضمن استقلالیة البلاد اقتصادیا ، خاصة و أن المجالات الأخرى الفلاحي، الذي كان قطا

 مثل الصناعة لا تزال في مراحلها الأولى.
التراجع الكبیر في المساعدات المقدمة من فرنسا بعد رحیلها، خاصة في الثلاث سنوات  -

 . 4يملیار دینار جزائر  1.1الأولىللاستقلال، حیث كانت تستثمر سنویا أكثر من : 
 
 
 
إسماعیل شعباني، آثار التوجه نحو الخوصصة و القطاع الفلاحي العمومي بالجزائر، دكتوراه، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر ،  1

 .14ص: 
 .18ص:  1985معة الجزائر، رابح زبیري، الفلاحي المسیر ذاتیا و مشاكله المادیة، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم الاقتصادیة جا 2
 .14، ص: 26/10/1962، تاریخ: 02الجریدة الرسمیة: رقم:   3
 .14ص: ،المرجع نفسه إسماعیل شعباني، 4
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

التي ألحقها المعمرون  الأضرار) إضافة إلى 1963و  1960ما بین (  %35بــــــ : انخفاضالإنتاج -
 الزراعیة عشیة رحیلهم. الآلاتبالمحاصیل و 

السیاسیة و  الأوضاعالتي تركها المعمرون بسبب  الأراضيمكن الدولة من التحكم في جمیع عدم ت - 
، و اكتفت الدولة الأراضيماعیة و الاقتصادیة غیر المستقرة، حیث تولى الفلاحون تسییر هذه الاجت

اتي، و استلامها من المعمرین و أتباعهم من العملاء، ثم اتبعت نظام التسییر الذ الأراضيبتأمیم 
 التي قام بها المزارعون. الأراضيلتقنیین عملیات الاستحواذ على 

  التنظیمیة للتسییر الذاتي و أثرها على العقار الفلاحي: الإجراءات -2

عدة قوانین تنظیمیة  إصدارمرت هذه التجربة خلال تطبیقها في الجزائر بعدة مراحل، تم خلالها        
 تطبیق هذا النظام، نختصرها في المراحل الثلاثة التالیة: و إحداث منشآت هیكلیة تساعد في

حیث و بعد استرجاع الفلاحین للأراضي بعد رحیل المعمرین ،  الإنشاء:  و هي مرحلة الأولىالمرحلة 
المؤرخ في :  20/62أرادت الدولة أن تحافظ علیها من المستغلین و ذوي النفوذ، فصدر المرسوم: 

الشاغرة و تنظیمها ووضعها تحت سلطة الدولة، وقد  الأملاكى حمایة و الذي نص عل 24/08/1962
بعد  و 19631هكتار بدایات سنة  1282000التي شملتها الحمایة حوالي:بلغت مساحة الاراضي 
، تم التكفل بموجبه بالمبادرات  2 62/02صدر مرسوم آخر  22/10/1962حوالي شهرین أي في 

التسییر الذاتي لكل مؤسسة زراعیة تضم عشرة عمال یختار من  الجماعیة للفلاحین حیث شكلت لجنة
 لهذه المؤسسة. الإداریةأعضاء و یعین رئیسا لها یتولى المهام  03بینهم: 

حیث ركزت على إنشاء هیاكل جدیدة  1963وجرت هذه المرحلة ابتداء من مارس   المرحلة الثانیة:
صوص قانونیة تحدد بدقة الاراضي الشاغرة من تهدف إلى تأمین أسلوب تنظیمي فعال، كما جاءت بن

خلال مرسوم تنظیمي فعال، كما جاءت بنصوص قانونیة تحدد بدقة الاراضي الشاغرة من خلال 
على أنه: ' یعتبر الملك شاغرا، كل وحدة  3..2.. 1، و الذي نص في مواده :  3)63/88مرسوم (

........" حیث تكون مدة الغیاب مبررة ( إنتاجیة توقفت عن نشاطها العادي بدون أسباب شرعیة .
 مرض، وفاة، عطلة...).

و نقص الإنتاج عما كان علیه قبل الاستقلال، یمنح حق التصرف للعمال الفعلیین العاملین بهذه 
 المؤسسة الزراعیة، كما قامت بتأمیم جزئي للأراضي ـــــــ ملكیات كبار الملاك المعمرین ـــــــ شمل :

 
 
 

 .18ص: المرجع نفسه، رابح زبیري،   1
 .14، ص: 26/10/1962، تاریخ:  02الجریدة الرسمیة: رقم:  ،62/02المرسوم  2 

 .282) ص : 22/03/1963، بتاریخ : (15الجریدة الرسمیة رقم:  ،63/88المرسوم  3

14 
 



 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

یات و القمح بلغت مزرعة معظمها متخصص في الزراعات التصدیریة مثل الخمور و الحمض 127 -
، و تم في هذه المرحلة كذلك  1ألف هكتار ألحقت بنظام التسییر الذاتي 200حوالي  الإجمالیةمساحتها 

و تم  22/03/1963التي تسهر على تطبیق هذا النظام و ذلك بقرارات أصدرت في:  الأجهزةتحدید 
 الأولىجاء حسب المادة  ، حیث 2 68/653بأمر رقم :  30/12/1968إكمالها و تصحیحها بتاریخ 

 " یحول تسییر الاستغلالات الفلاحیة المسیرة ذاتیا إلى الهیئات التالیة":من القانون ما یلي: 

الزراعیة المسیرة ذاتیا، تتشكل من عمال  للاستغلالیة: و هي هیئة علیا الجمعیة العامة للعمال  -1
عمل بصفة شخصیة و لیس لهم مورد آخر، تقوم و قائمین بالدائمین في المزرعة لهم الجنسیة الجزائریة 

أشهر و استثنائي  03الجمعیة بوضع برامج استغلالیة، و تسطیر أهدافها و الاجتماع بشكل دوري كل 
لتنمیة للمزرعة و أحیانا، و من وظائفها انتخاب مجلس عمال و لجنة تسییر، دراسة مخططات ا

 و التسویق و اعتماد للتجهیز، الرقابة.المصادقة علیها، دراسة المخطط السنوي للإنتاج 

التي تضم  الإنتاجیة، تنتخب من قبل الوحدات الأجهزة: و هو الهیئة الثانیة في هذه مجلس العمال -2
سنوات و  03أعضائهم من العمال المنتخبین و ذلك لمدة:  2/3عاملا دائما، و یكون  50أكثر من : 

التسییر، مراقبة انتخاب و مراقبة لجنة اخلي للمزرعة،تلخص وظائفه في: الموافقة على النظام الد
 حسابات نهایة السنة المالیة، الموافقة على شراء أو بیع الآلات الزراعیة، رفض أو قبول عمال جدد.

عضوا منتخبا من طرف مجلس العمال ، یحدد رئیسا لها  11إلى  03وتضم من  :لجنة التسییر -3
سنوات قابلة للتجدید، له سلطة الأمر بالدفع تحت رقابة  03فترة : من بین الأعضاء و یدیر المؤسسة ل

رئیس مجلس العمال، كما تقوم هذه اللجنة بعدة مهام تتعلق بتسییر المزرعة مثل إعداد و تحضیر 
برنامج النشاط و الحسابات المالیة و إبرام عقود القرض و التموین و التسویق و توظیف العمال 

 الموسمیین.

و یعین من طرف وزیر الفلاحة و الإصلاح الزراعي، یتكفل بمهمة مصالح الدولة داخل  :المدیر -4
المزرعة، و یعتبر عضوا في مجلس التسییر كذلك، و له صلاحیات عدة منها الحق فیمعارضة البرامج 

ا تم التنمویة، و مراجعة الحسابات المالیة لأخر السنة، و السهر على تطبیق قرارات لجنة التسییر ، كم
 ONRA" "officeإنشاء الدیوان الوطني للإصلاح الزراعي" 1963في هذه المرحلة أیضا في مارس 
national de réformeagraire و الذي أوكلت له مهمة الإشراف على المركز التعاوني للإصلاح "

 ) الذي كان یقوم بخدمات التسلیف القصیر الأجل و التسویق وCCRAالزراعي (
 
 18زبیري رابح، مرجع سابق، ص : 1

 154رقم: 15عدد:  1969الجریدة الرسمیة : سنة : ، 68/653لأمر رقم : ا 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

التجهیز، كما أعطى الدیوان نفوذا في مراقبة الحسابات و تحدید الأجور ووضع الموازنات و البرامج 
 .1الزراعیة السنویة

لجماعیة أو اسواء  ،1963أكتوبرالملكیات العقاریة في یم جمیع : أعلنت فیها الدولة تأمالمرحلة الثالثة
الفردیة و التي كانت بحوزة المعمرین و إلحاقها بالأملاك الوطنیة.استمرت عملیات التأمیم للأراضي 

، كما استحدثت هیئة للتسویق سمیت بـــــــ: "  1965الفردیة و الجماعیة من طرف الدولة لغایة سنة 
قنوات  –) لتنظیم عملیات البیع و منع بعثرة المحاصیل الزراعیة ONACOللتسویق" ( الدیوان الوطني

الزراعي على لجان التسییر تسلیمها المحاصیل لتنال مقابلها  الإصلاحكما اشترطت هیئة  -غیر مراقبة
 حصتها من البذور، إلا أن هذه السیاسة لم تنجح حیث كانت لجان المزارع هي التي تتولى التخزین،

مما سبب أضرار بسبب تحمل المزارعین للخسائر الناجمة عن المخزون التالف، مما أدى تحولهم غیر 
 المعلن نحو التعامل مع التجار. 

إلا أن هذه الإصلاحاتلم تأتي بثمارها، نظرا لاستمرار تدخل الدولة في تسییر هذا القطاع بسبب  
ط و عملیات الإنتاج بالإدارة المركزیة، و هذا ما سیطرة المدیر المعین من قبلها، و كذلك تبعیة الخط
.حیث أدى إلى تعثر الإصلاح  2 30/12/1968جاءت به المادة الأولى من القانون الصادرة بتاریخ 

الزراعي، بالرغم مما أعطیت من صلاحیات واسعة للمزارعین من حیث استقلالیتهم مركزیا، إلا أن هذه 
ون في إدارتهم لسلطة المدیر لأنه یمثل الدولة، و هذه الأخیرة هي الاستقلالیة كانت وهمیة حیث یتبع

المسؤولة عن التموین و التمویل و یجعل من المزارع مجرد أجیر یتلقى راتبه بغض النظر عن الإنتاج 
 و المردودیة، هذا ما ترك أثار سلبیة على القطاع ككل.

 یة:الفرع الثاني: التجربةالقانونیة في نظام الثورة الزراع

: بغیة إقرار مبدأ العدالة الاجتماعیة المنتهجة في ذلك الوقت، و المسایرة لمناهج النظام النشأة. 2-1
الاشتراكي الذي یهدف إلى القضاء على التفاوت في توزیع الملكیات الزراعیة و القضاء على العلاقات 

 الدولة من حیث زیادة الإنتاج الإنتاجیة القدیمة، و بناء هیكل عقاري فلاحي جدید یتماشى مع تطلعات
و عدد العاملین بهذا القطاع و تحسین مستواهم. و تعود جذور ''الثورة الزراعیة'' إلى میثاق الجزائر سنة 

 3'' یعرف '' بقانون الثورة الزراعیة '' أین وضعت النواة الأولى لهذا النظام من طرف السلطة بما 1964
، حیث تم عرض دون  1968ها من الثلاثي الأول سنة ، و بسبب الأوضاع السیاسیة و ما تلا

 تعدیلات و تم تأجیله دون مبررات موضوعیة حتى بدایة السبعینات ، أین تمت المصادقة على میثاق و
 
 .78، ص: 2000السیاسات الزراعیة في البلدان العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت منى رحمة،  1
 84عجة الجیلالي، مرجع سابق ص:  2
  40، ص: المرجع نفسهعجة الجیلاني،  3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

، و تم اعتماده كنظام یخدم التوجیه الاشتراكي في 1 71/73بموجب أمر رقم: قانون الثورة الزراعیة 
( الأرض لمن یخدمها) ، و الذي یهدف إلى الاستغلال الأمثل للأرض المجال الزراعي القائم على

نتاج و تطویر الریف بشكل عام، و الذي یتم حسب القانون الجدید بإحداث ثورة شاملةعلى ووسائل الا
شأنها إقامة علاقات طرق الاستغلال القدیمة، و إتباع إصلاحات سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة من 

 إنتاج جدیدة.

 . المبررات:2-2

انون، مع وجوب التبلیغ المسبق مثل *  محاربة ظاهرة التغیب عن الأرض إلا لأسباب قاهرة حددها الق
 ( التغیب لأداء الخدمة الوطنیة.........إلخ).

* كانت أسباب اللجوء إلى هذا النظام عدیدة خاصة و أن جذوره تمتد إلى بدایات سنوات الاستقلال، 
حیث كان هذا القانون یهدف إلى القضاء على العلاقات الإنتاجیة الاستعماریة القدیمة و تحسین 

وضاع المعیشیة للریف الجزائري بشكل عام، و عدل فیما بعد لیتماشى مع المستجدات نظرا الأ
لاضطرار الدولة مسایرة نظام التسییر الذاتي، حیث یهدف لتصحیح أخطاء هذا النظام و من بین 

 أسباب اعتماده:

اوي للأراضي :  حیث كان الاستعمار السبب الرئیسي في التوزیع غیر المتسالتركة الاستعماریة -
 الزراعیة و احتلال الهیكل العقاري لهذه الأراضي لصالح المعمرین.

الظروف الغیر مستقرة لمستغلي الأرض:  حیث أن عدد هام من المالكین لا یستغلون أراضیهم  -
بأنفسهم و یقومون بالاقتطاع الریع العقاري من الفلاحین المستغلین، حیث یشكلون عامل إفقار لهم، و 

مهم تحسین ظروف الإنتاج الزراعي، كما ان الفلاح المستغل فعلا في الأرض سواء بالكراء أو لا یه
 بنظام الخماسة.

: حسب میثاق الثورة الزراعیة فإن التوزیع الغیر متساوي للأراضي التوزیع الغیر متساوي للأراضي -
 الزراعیة هو أیضا سبب وجیه في اعتماد هذا النظام.

 
 
 
 

 
 

 .30/11/1971بتاریخ :  97الجریدة الرسمیة، عدد :  08/11/1971المؤرخ في: 71/73أمر رقم:   1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 مبادئ و أهداف الثورة الزراعیة: 2-3

نوفمبر  8المؤرخ في:  71/73: حسب ما جاء به الأمر رقم: المبادئ الأساسیة للثورة الزراعیة*
فان في قانون الثورة الزراعیة یعتمد بالأساس على المبادئ  12 إلى 01وفي مواده من: 1 1971
 التالیة:

 إن الأرض لمن یخدمها، و لا یملك الحق في الأرض إلا من یفلحها و یستثمرها. -
 تنزع الأرض من المالكین الذین لا یساهمون في النتاج مباشرة،و تحدد لهم المساحة التي  -

 تاجیة .تتوافق مع قدراتهم و طاقتهم الإن
 للزراعة.التجارة الاستغلالیة المتعلقة بالموارد المائیة الموجهة  أشكالإلغاء جمیع  -
 تأمین حقوق الفلاحین على  الأرض و محاصیلها . -
 منح أراضي للفلاحین بدون ارض ، و مساعدتهم على استغلالها . -
ین الفلاحین بتوفیر كافة الوسائل تعمل الدولة على إنجاح المشاریع الفلاحیة ، و تشجیع التضامن ب -

 في النتاج الفلاحي . بآخرالتي تساهم بشكل أو  الأشغالو انجاز 
 .و الصنادیق التي تدعم القطاع مثل: هیئات التموین و التخزین و القروض لهیئاتل فمختل إنشاء -
 جات الفلاحیة .و المنت الإنتاجحمایة الفلاحین من استغلال القطاع الخاص فیما یتعلق بوسائل  - 
 . إرشادهممساهمة الدولة في تكوین و تأطیر الفلاحین و  -
 الزراعي.و التسویق و التجهیز و الاستثمار الإنتاجتتولى الدولة سیاسة  -
 الریفیة.تشجیع الدولة في تطویر المزارع الصغیرة و زیادة استخدام النواحي  -
 . )السكن، الصحة،.. (ن المعیشة في الأریاف ر الدولة كافة الشروط التي من شأنها تحسییتوف -

استغلال الأرض بشكل عقلاني  إلى: هدف قانون الثورة الزراعیة في الأساس  الثورة الزراعیة أهداف*
، و ذلك بإحداث نظم جدیدة تحل محل النظم إنتاج، و كل ما یتعلق بالمجال الزراعي من وسائل أكثر

لأخیه، و تحقیق تحولات أساسیة (ثوریة) في عالم الأریاف.و  انالإنسالقدیمة و القضاء على استغلال 
 نختصر أهدافها في العناصر التالیة :

أجزاء هامة من المساحات الزراعیة، و الذین  أهملواالقضاء على الملكیات الواسعة للفلاحین الذین  -
بأنفسهم ، و بالتالي یقومون باستغلال البسطاء و لا یهمهم سوى جمع الأرباح و لا یقوم بزراعتها 

ضمان حقوق المستغلین الضعفاء و متوسطي الحال بتخصیص أراضي یزرعونها بأنفسهم ، و تقوم 
 . اللازمةالدولة بمساعدتهم و ذلك بتجهیزهم بكافة الوسائل 

 
 
 . 1642) ، ص : 97الجریدة الرسمیة ، العدد : ( ،1971نوفمبر  8المؤرخ في:  71/73الأمر رقم:  1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

أراضیهم مع  أممتتحسین المعیشة لأكبر عدد ممكن من الفلاحین ، و تعویض المالكین الذین  -
 بعین الاعتبار الفروقات في جودة الأرض ووسائل الإنتاج عند عملیة التعویض . الأخذ

و  العقاریة،لات هذه الثورة تضع حد للتعدد و كثرة الأنظمة السیاسیة العقاریة و تنظم المعام أحكام -
 ملائمة.توسیع مجال الانتفاع لكافة عمال الزراعة و تشركهم في اختیار الشكل التنظیمي الأكثر 

جعل هذا القانون نابع من إرادة الشعب قلب الأوضاع الریفیة ، و ذلك من خلال مشاركته عن طریق  -
 مؤسسات الدولة و أجهزتها لضمان نجاح الثورة الزراعیة .

علاقات  إنشاءالاستعمار و سیاساته المجحفة المطبقة على الأراضي الزراعیة ، و  ثارآتصفیة  -
جدیدة بین المزارعین یسودها التعاون و الدعم من قبل الدولة بكافة الوسائل و الأجهزة ، و تحفیز العمل 

 الأرض لم یخدمها . مبدأعن طریق 

 على العقار الفلاحي : وأثرهاالإجراءات التنظیمیة للثورة الزراعیة  – 4 – 2

 * الإجراءات التنظیمیة ، مر تنفیذ نظام الثورة الزراعیة بثلاث مراحل أساسیة:       
: اهتمت بتأمیم أملاك الدولة و البلدیة و أراضي العرش و الوقف العمومي و ضمها  المرحلة الأولى

 . 1972سبتمبر  حتى 1972للصندوق الوطني للثورة الزراعیة ، و ذلك ابتداء من جانفي 
و اهتمت بتحدید الملكیات الخاصة و تأمیم الكبیرة  1972فقد انطلقت في سبتمبر :  المرحلة الثانیةأما

المراحل أهمیة من الناحیة السیاسیة و  أكثرمنها و توزیعها على المستفیدین الجدد ، و قد كانت من 
الإدارة و الملاك الكبار ، و لم تستطع الاجتماعیة ، نظرا لما شهدته من صدمات و نزاعات حادة بین 

 غایة إعادة الهیكلة . إلىالسلة تحدید اجل لنهایة هذه العملیة حیث استمرت 
 17/06/1975المؤرخ في :  75/43رقم :  الأمرو التي بدأت بصدور  المرحلة الثالثةو أخیرا  

لا  أنوس الماشیة الذي یجب تحدید عدد رؤ  إطارهاالمتعلق بالمناطق الرعویة السهبیة ، و التي تم 
و یوزع على الفلاحین الصغار: كما شملتالمنطقة  یأممللمربین ، و الفائض  رأس 105یتعدى: 

الصحراویة و حقول النخیل، و من خلال هذه المراحل اتخذت عدة إجراءات تهتم في اغلبها بمعالجة 
في معالجته  الأمراعیة ، و قد قسم هذا البنیة القاریة و هیكلتها بما یتماشى مع متطلبات التنمیة الزر 

المؤسسات الدینیة، و أراضي بور  أو:" أراضي العموم التابعة للبلدیات  إلىلمشكلة الأراضي الزراعیة 
 . " قابلة للاستصلاح التي تتجاوز المساحة المحددة

اعیة ، و هو عملیة التأمیم و توزیع أراضي الصندوق الوطني للثورة الزر  إجراءاتیقوم بتدابیر و 
 18مؤسسة من مؤسسات الدولة ، كما یتولى الولاة الإشراف على أمواله محلیا، و ذلك بموجب المادة : 

 مشكل العقار كالتالي : قام بمعالجة من قانون الثورة الزراعیة ، و قد
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 لأراضي:ا تأمیم و جمع – 1

 ي للثورة الزراعیة كالتالي :بالصندوق الوطن ألحقتالأراضي تحت عدة مبررات و  أممتحیث       

 

" من نفس القانون انه :"یلغى حق الملكیة في 28: حیث جاء في المادة : " التغیب عن الأرض 1 – 1
،  الأمرهذا  أحكاممعدة للزراعة بالنسبة لكل مالك لا یقوم بالاستغلال حسب  أمكل ارض زراعیة 

المذكور بضمها لفائدة الصندوق  الوصيى الاستثناءات المنصوص علیها ... تؤمم الأرض عل مراعاة
 . 1الوطني للثورة الزراعیة" 

هذا التحجیم هدفه المساواة بین الفلاحین و تمكینهم من  :الواسعةتحجیم الملكیات الزراعیة  2 – 1
ممارسة أعمالهم وفق طاقتهم الإنتاجیة و القضاء على الاستغلال الذي ساد في فترة سابقة ، و هذا ما 

 .  08/11/71المؤرخ في :  71/73من قانون :  02المادة :  لیهإإشارة 
" تحدد مساحة الأملاك الزراعیة على أساس انها تتجاوز طاقة عمل المالك و عائلته ، و انها تسمح له 

 في الحسبان الشروط التالیة لتحدید الملكیة : أخذتبإنتاج دخل كافي لإعالتها " و قد 
 جودة الأرض . -   
 یة الأشجار .نوع -   
 كمیة المیاه المتوفرة . -   

كان غیر منشغل  إنمن نفس القانون فإن الحد الأدنى للملكیة ، لا یؤمم و  32حیث و حسب المادة : 
على عكس الملكیات ذات الحد الأقصى  التي تؤمم في حالة عدم استغلالها ، و قد اعتمد معاییر 

 :  2أخرى لتحدید الملكیة و هي
: حیث انه لا یحق تملیك الأرض لأشخاص لا یساهمون فعلا في  قدرة على العملمعیار ال 1

 المساحة تفوق قدرته الإنتاجیة . الإنتاجأوأن
: حیث تلبى فلاحة هذه الأرض احتیاجات الفلاح  بما یضمن استمراریة في هذا  معیار الدخل 2

 ته الأساسیة و هي الفلاحة .الذي یجعله یترك وظیف الأمر،   إضافيالقطاع و عدم لجوئه لعمل 
، فان 2من نفس القانون  918 المادة:حیث و حسب :الأوقافالعرش و  العمومیة،أراضي الجماعات 3–1

 هي:الأراضي التالیة تضم كلها للصندوق و 
 أراضي البلدیة الزراعیة أو المعدة للزراعة. -1
راضي المؤسسات العمومیة باستثناء أراضي زراعیة أو معدة للزراعة التابعة للدولة، بما فیها أ -2

 الأراضي الموجهة للبحث العلمي.
 
 . 92كمال ، مرجع سابق ، ص :  نحوشی -1
 . 1643، ص :  97الجریدة الرسمیة ، عدد : ، 08/11/71المؤرخ في :  71/73قانون :  -2

20 
 



 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

مؤممة طبقا لأحكام أراضي زراعیة أو معدة للزراعة ووسائل الإنتاج و تحویل الإنتاج و تعبئته و ال -3
 هذا الأمر.

 البور الخاص بالزراعة . أراضي -4
الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة، و المتروكة و لا صاحب لها ، أو لا وریث لها بعد قفل  -5

 عملیة الثورة الزراعیة في البلدیات التي تقع هذه الأراضي في نطاقها .
الدولة علیها تجهیزات و  أقامتهي جمیع الأراضي التي  : و الأراضي البور القابلة للاستصلاح 4–1

بغیة الاستصلاح ، فهي ملك للدولة و تضم للصندوق الثورة الزراعیة و تشرف الدولة على  أشغال
للزراعة ، ثم التنازل علیها للفلاحین لیقیموا فیها تعاونیات فلاحیة ، لكن  وإعدادهااستصلاحها ة تمویلها 

 من نفس القانون . 1للدولة ، و هذا حسب المادة : ملكیتها دائما ترجع 
 :الأراضيتوزیع  2

بالنسبة للمستفید : توزیع الأراضي المؤممة على المستفیدین بعد انتقائهم و خضوعهم لشروط      
معینة ، و قد نص قانون الثورة الزراعیة على عدة شروط یجب ان تتوفر في الفلاح المستفید ، حسب 

 ن نفس القانون .م 208المادة : 
 ذلك.غیر  آوخماسین  مأجورینأوتحت صفة  أممتالعمال الدین جرى استخدامهم في الأراضي التي  -
 الشهداء.أبناء  آوقدماء المجاهدین الذین هم من دون ارض  -
 و صغار الفلاحین الذین تقع أراضیهم الزراعیة في البلدیة المعینة.ضالفلاحین الذین لیست لهم ار  -

 :2من نفس القانون كالتالي 126المادة:ملزم بعدة واجبات حددت حسب  المستفید ویكون
 له.حیث لا یعرقل بذلك من استغلالها  بجوارها،یكون مقیما بنفس القطعة الممنوحة له لو  أن -
 یخدم الأرض بصفة مباشرة و شخصیة . أن -
محدثة ، قصد تحسین شروط أو ونیات تحضیریة االهیئات و مجموعات استثمار و تع إلىینضم  أن -

 الاستغلال .
 یراعي بدقة الالتزام الخاصة باستثمار الأراضي . أن -
 یراعي بدقة وحدة استغلال الحصص . أن -
 الوطني.وضع مخطط زراعي ضمن نطاق التوجیهات المتعلقة بالمخطط  -
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 : بالنسبة لكیفیات الاستغلال 3
مكونین بذلك تعاونیات جماعیة  أوأفرادبعد تطبیق الثورة وزعت الأراضي على شكل مجموعات         

 باستغلالها جماعیا و یتقاسمون الأرباح وفق مخطط وطني .فردیة یقومون  أو
 : 1حیث حددت كیفیات استغلال الأراضي بثلاث طرق واضحة التعیین بالشكل التالي 

ى نظام التسییر الذاتي ل: حیث احتفظ قانون الثورة من حیث المبدأ ع الاحتفاظ بنظام التسییر الذاتي 4
 ض لتعدیلات مست جانبین هما :بعد الاستقلال مباشرة ، إلا انه تعر 

: حیث لم تبقى الإدارة المركزیة محتكرة على تمویل القطاع و انتقلت هذه المهمة  جانب التمویل 1– 4
هذه المهمة أسندت للبنك بدایة سنة  أنالبنك الوطني الجزائري بصفة كلیة في السبعینات ، مع  إلى

راعیة للمزارع المسیرة ذاتیا بموجب مرسوم للاستثمارات الز  التضامنصندوق  أنشئ، كما  1966
الفلاحیة لمزارع التسییر الذاتي ،  الأخطارو یتولى تغطیة مختلف  21/03/1972المؤرخ في  72/58

 كما یتمیز هذا النوع من التمویل بخلوه من الربحیة .
 75/42:المتعلق بالتسییر الذاتي بموجب أمر 68/653رقم: الأمرحیث عدل  . جانب التنظیم:4-2

من أهم التعدیلات التي مست قطاع التسییر الذاتي، حیث  الأمرویعتبر  17/01/1975المؤرخ في 
التي كانت مهملة في  الأخیرة، هذه الإنتاجووسائل  للأرضمنه علة ملكیة الدولة  الأولىنصت المادة 

 .2القانون من نفس 20، كما ألغت منصب مدیر الزراعة المعین بموجب المادة: الأولالقانون 
، وقد لاستغلالالأراضيكرس نظام الثورة الزراعیة مبدأ التعاون والتضامن إنشاء تعاونیات فلاحیة:  -5

 على أنها : التعاونیاتفي مادته الثانیة  71/73عرف قانون: 
 .3شركات مدنیة غیر حكومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المادي

 الأراضيو المالي بما یضمن لها تأطیر وتدریب المستفیدین من داریبالاستقلالالإحیث أنها تتمتع 
ذات طابع  أخرىلها صلاحیات  أنو التسویق، كما للإنتاجالحدیثة  الأسالیبالفلاحیة، على استخدام 

 اجتماعي وثقافي وتربوي، یتكیف مع النهوض بقطاع الرف بصفة عامة وعصرنته.
 ة:وأخذت هذه التعاونیات التسمیات التالی
 تعاونیات زراعیة للاستغلال المشترك.

 المجموعة التعاونیة التحضیریة للاستثمار.
 مجموعة التعاون الفلاحي.

 
 
 
 65عجة الجیلالي ، مرجع سابق ، ص  –1 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 المجموعة الزراعیة للمالكین الشیوخ.
 الثورة الزراعیة. لإنتاجالتعاونیة الزراعیة 

 التعاونیة الزراعیة للخدمات الاختصاصیة.
 التعاونیة الزراعیة البلدیة المتعددة الخدمات.

 عویة.تعاونیة تربیة الماشیة الر 
تماما الملكیة الخاصة في ظل هذا النظام، برغم محاربته للملكیات  لم یلغالاستغلال الخاص:  -6

و الذي یتعلق  05/01/1973الصادر في  73/32الواسعة و غیر المستغلة، بل قننها بموجب مرسوم:
اریة حیث كان مشهرا لدى المحافظة العق إذابإثبات الملكیة الخاصة، حیث یعطي الحق بالملكیة 

 إلىللتأمیم بل یقدمون تصریح بالحیازة للمحاسب البلدین الذي یقوم بتحویله  الأرضلاتخضع هذه 
اللجنة التقنیة للدائرة للتأكد منصحة الموقع وأنه یوجد بموجبه محضر إثبات الملكیة للوالي، الذي یقدم 

، حتى یسلم له الدفتر العقاري قرار إداري لمصلحة أملاك الدولة لتسلیم شهادة الملكیة بصفة مؤقتة
، وكنتیجة لوجود  1 75/74النهائي بعد إجراءات مسح عام للأراضي الذي استحدث بموجب أمر رقم: 

، وتوسع باستغلالهابعض التغییرات القانونیة في بعض النصوص التي صدرت وقتها، قام الفلاحون 
 .2بذلك الوعاء العقاري المملوك للخواص

 
 ائج التطبیق لهذه المرحلة:الفرع الثالث: نت

 
نظام " التسییر الذاتي" هو أن  نتائج تطبیق التسییر الذاتي على العقار الفلاحيمن بین         

المستمد من التجارب الیوغسلافیة، قد تم اعتماده بما یتوافق مع المنهج الاشتراكي، و الذي تعود فیه 
كما هو معروف فإن الأرض عنصر هام من هذه ملكیة وسائل الإنتاج للدولة بما فیها الأرض، و 

تم التركیز على مبادئ  1962الوسائل خاصة بما یتعلق بالنشاط الفلاحي حیث و منذ الاستقلال سنة 
أساسیة تربط العلاقات الاستغلالیة المسیرة ذاتیا للدولة، أول هذه البادئ هي ملكیة الدولة للعقار 

لسیاسة أفرزت مجموعة من المزارع غیر المتجانسة من حیث بنیتها الفلاحي المستغل ذاتیا، إلا أن هذه ا
العقاریة، و هي في الغالب ذات مساحات كبیرة لم یتم التحكم في تسییرها بشكل جید، كما أن التعدیل 

و الذي یقر مبدأ ملكیة المسیرین المرجوة من هذا النوع من التسییر و لم یكن  1965الذیطرأ بعد سنة 
 عات المشرعین بل كانت النتائج معاكسة.في مستوى تطل

 
 
 12:ص، 29الجریدة الرسمیة، رقم:،  12/11/1975، بتاریخ :75/74أمر رقم:  -1
 .77عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص:  -2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

و تداولها و مشاركتهم في تحدید الوجهة  الإنتاجإن استغلال الفلاحین لأراضیهم و استخدامهم لوسائل  
م تكن متوفرة في هذا النظام، فهو مجرد نصوص قانونیة معتمدة، لتحدید مسار العامة للإنتاج، ل

التخطیط ، و علیه فقد اتضح أن تطویر القطاع الزراعي لن یأتي إلا بتطبیق سیاسة زراعیة شاملة، 
تستدعي تغییر العلاقات الإنتاجیة و هذا ما هدفت إلیه السیاسیة الزراعیة اللاحقة والتي تمثلت في '' 

 ثورة الزراعیة''.ال
 من قریبة تكن لم أنها إلا, كبیرة القانون هذا وضع في المشرعین طموحات فیها بدتو هذه الأخیرة 

 ذلك في السیاسیة المتطلبات بسبب اعتماده تم, سیاسي خیار كانت الذاتي التسییر فتجربة, الواقع
 الأول النظام تلغي لم أنها حیث,تهاسابق من أفضل تكن لم فهي, الزراعیة الثانیة التجربة أما, الوقت
 كانت مما السابقة للأوضاع تصحیح ولا, دراسة سابق بدون الاشتراكي المنهج على بنيالمت و تماما

 .جدید شيء في التفكیر إلى بالمشرعین ودفع منها المرجوة الأهداف تلبي ولم هزیلة نتائجها
 

 :1996-1983المطلب الثاني: التجارب القانونیة لفترة 
 

 :الأول: التجربة المطبقة في استصلاح الأراضي الفرع
على انفتحتمما یدل على أن الدولة،1 83/18الاستصلاح رقم:  انونق نلأول مرة منذ الاستقلال س      

قطاع الخاص وذلك بامتلاك الأرض عن طریق استصلاحها من طرف الخواص وان كانت لا تشمل ال
تبر خطوة جریئة لنوایا السلطة فیالتوجه إلى خوصصة كل الأراضي (هناك استثناءات) وتع

قانون الاستصلاح أنه یسمح للخواص إمكانیة امتلاكهم لأراضیالفلاحیة لاسیما بعدما  القطاع.ومضمون
یقومون بعملیات استصلاحها وجعلها قابلة للحیاة اقتصادیا، مع وضع شروط لاسیما ما نصت عنه 

معنوي یحمل جنسیة جزائریة  أولقانون، والذي یجیز لكل شخص طبیعي المادة الثانیة والثالثة من نفس ا
 أن یمتلك ارض فلاحیة ضمن شروط محددة.

وتتدخل السلطات المحلیة مع التشاور مع المصالح الفلاحیة وغیرها من الهیئات في تحدید المساحات 
امة لصالح المستفید بعدما القابلة للاستصلاح داخل حدودها الإقلیمیة، ویتم التنازل عن الملكیات الع

یستوفي الشروط، وینهي برنامجه الاستصلاحي لیمنح رفع شرط الفاسخ وتتنازل الدولة له عن الملكیة 
بالدینار الرمزي، و بهذا نجد أن سیاسة الدولة تجاه القطاع الفلاحي قد تغیرت، و أولت اهتماما اكبر 

السابقة حیث جعلت من الاستصلاح و إحیاء بعلاقة الإنسان بالأرض، التي أهملت في الإصلاحات 
 الأرض و جعلها قابلة للفلاحة و صالحة للاستغلال و غیرها من الشروط الواردة في المادة الثامنة من 

 واستغلال أكثر للموارد الأرضیة لاسیما الصحراویة منها وشبه صحراویةوصعوبة استغلالنفس القانون،
 

  1983) سنة 34(العدد  2045لجریدة الرسمیة، ص ا ،1983/أوت /13 المؤرخ في: 83/18: القانون رقم 1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

بغیة توسیع الرقعة الزراعیة وتوسیعها كشرط أساسي لامتلاك الأرض، وان كان هذا القانون لا یسري 
من نفس القانون،  02جمیع الأراضي كما أسلفنا، بل هناك استثناءات لا سیما ما ورد في المادة  ىعل

ي قطاع التسییر الذاتي وأراضي صندوق الوطني للثورة الزراعیة والأراضي الغابیة حیث یستثني أراض
 .والحلفائیة وأراضي المشاریع العمومیة والمخصصة للجیش وأراضي القطاع الخاص

 لمشرع  فيا اهدسجقد ما یعرف الإحیاء في الشریعة الإسلامیة بأي  للأرض الاستغلال الفعليإن 
المتعلق باكتساب الملكیة عن طریق الاستصلاح الذي  1983 أوت 18ي المؤرخ ف 83/18قانون ال

بالمرسوم التنفیذي  هحدد فیه شروط اكتساب جزء من الأملاك الوطنیة العقاریة التابعة للدولة و قد عزز 
 .1العقاریة الفلاحیة *بحیازة الملكیةو المتعلق  1983 /10/12المؤرخ في  83/724رقم 

مكانیة لإكیة بالاستصلاح وفي إطار تشجیع الاستثمار على نصوص لاحقة ولقد توسع اكتساب المل
لذا تساهم الدولة في تحمل جزء من التكالیف  باهظةاكتساب الملكیة لمساحات شاسعة تتطلب تكالیف 

المحدد لشروط  1992جویلیة  06المؤرخ في  92/289المرسوم التنفیذي  فيوتفرض أكثر قیود 
من قانون التوجیه  19الاستصلاحیة والمطبق للمادة صحراویة في المساحاتالتنازل على الأراضي ال

المحدد لكیفیات منح  1997دیسمبر  15المؤرخ في  97/483العقاري آما المرسوم التنفیذي رقم 
و  أعبائهو  امتیازقطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحاتالاستصلاحیة

 المتعلقةتعدد النصوص  أمامو  1994من قانون المالیة لسنة  117ادة شروطه المطبق للم
بالاستصلاح نستنتج دعم أسلوب الترغیب الذي اعتمدته الدولة بجانب أسلوب النهي و التحمیل بواجب 

نستعرض مختلف النصوص و منه .حد فقدان هذا الحق تماما إلىالاستغلال و عدم القیام به یصل 
 :المتعلقة به كما یلي

 
 :18-83لقانون  أولا: الاستصلاح وفقا

یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المتعلقة باكتساب الملكیة العقاریة باستصلاح الأراضي و        
شروط نقل الملكیة المتعلقة بالأراضي الخاصة الفلاحیة و القابلة للفلاحة باستثناء الأراضي التابعة 

وق الوطني للثورة الزراعیة و هي الأراضي الفلاحیة و الغابیة و الحلفائیة الصند أولنظام التسییر الذاتي 
و الرعویة و أراضي العرش و أراضي البلدیات و كذا الأملاك الوقفیة و لم تحترم هذه المادة خاصة بعد 

 ا الأراضي المؤممة و المتبرع به إرجاعقانون الثورة الزراعیة بموجب قانون التوجیه العقاري و  إلغاء
 
إن ورود كلمة الحیازة في النص العربي تنقصه الدقة في حین الأمر یتعلق باكتساب هذه الملكیة عن طریق الاستصلاح و لیس بمجرد *

حیازة و یمكن تطبیق هذه الملاحظة على عنوان القانون بحد ذاته و كذا جمیع المواد التي ورد فیها كلمة حیازة بدلا من الملكیة فالنص 
 ...à la propriétéfoncièreاء دقیقا هذا بذكر كلمة الفرنسي ج

  1983سنة  51الجریدة الرسمیة العدد ، 1983/ 10/12المؤرخ في  83/724المرسوم التنفیذي رقم  -1 
  1992سنة  55الجریدة الرسمیة العدد  ، 1992جویلیة  06المؤرخ في  92/289المرسوم التنفیذي 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

من قانون التوجیه العقاري على عدم استرجاع  76لزراعیة فنصت المادة لفائدة الصندوق الوطني للثورة ا
 . 18-83الأراضي التي تم استصلاحها فعلیا في إطار القانون 

 : 18-83في إطار القانون  هتعریف – 1
صالحة للزراعة  كما جاء في الشریعة الإسلامیة هو جعل الأرض بور الإحیاءمفهوم  إن          

من قانون  08و لقد عرفه المشرع في نص المادة .1استخراج الماء و تهیئة التربةو  بإزالة العوائق
: " یقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شانه جعل أراض قابلة للفلاحة بأنه 83/18

تعبئة المیاهوالتهیئة وتنقیة الأراضي  أشغالعلى  الأعمالتنصب هذه  أنصالحة للاستغلال و یمكن 
 وزرعها " قصد إخصابهاهیز والسقي والتخفیض والغراسة والمحافظة على التربة والتج

كما جاء في  الإحیاءو الاستصلاح لیس بمصطلح غریب عن شریعتنا الغراء فهي تعرفه تحت مصطلح 
 میتة فهي له ))  أرضا أحیا حدیث الرسول صلى االله عیه و سلم :(( من

اضي الغابیة لأنها غیر قابلة للتملك الخاص علما انه یمكن نستثني من تطبیق هذا القانون على الأر 
 05المؤرخ في  2001/87المرسوم التنفیذي رقم  أحكاماستثمار و الاستصلاح فیها طبقا لم ورد في 

 من قانون الغابات  35المادة  إطارأحكامالمحدد لشروط و كیفیات ترخیص بالاستغلال في  2001ابریل 
 : هتطبیق إجراءات - 2

حددت إجراءات تطبیق  10/12/1983بتاریخ  83/724مرسوم رقم الطبقا لما جاء في         
 :2كالأتي 83/18قانونالاستصلاح رقم 

تحدد الأراضي المطلوبة للاستصلاح، إما من طرف الجماعات المحلیة أو بمبادرة من المرشحین  -
 أنفسهم.

 صة، مثل أملاك الدولة ومصلحة الريتحدد مساحات هذه الأراضي من قبل مصالح تقنیة مخت -
حتى یتسنى للمعنیین  والاطلاع علیهاتبقى هذه المساحات المقترحة لدى مجلس البلدیة لدراسات  -

 تعدیلها أوإلغائها.
تهیئة هذه الأرض وتجهیزها بما یسمح باستغلالها حسب شروط الزراعیة المحلیة، وبعد تقدیم ملفات  -

غلال في هذه الأرض تقوم لجان تقنیة بدراسة على مستوى الدوائر حیث ترشح من قبل الفلاحین لاست
تكون هذه الدراسة إداریة وقانونیة تقدم النتائج فیه خلال شهر لتحال الملفات إلى مجالس البلدیة 

) خمسة عشر یوم ثم تحول إلى الوالي مرفقتا بنتائج 15لمناقشة هذه الطلبات في مدة لا تتجاوز (
 یصدر قرار الرفض أو القبول لاكتساب الملكیة العقاریة للأراضي المراد استصلاحها والمداولات حیث 

 
 
 .132، ص2004لیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعت العقاریة، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، طبعة سنة  1
  3217، ص 51الجریدة الرسمیة العدد  ،07--01المادة: من ، 13/12/1983الصادر بتاریخ  83/724المرسوم  2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
 بعد ثلاثة أشهر من التاریخ إیداع ملف الترشح یبلغ المعني باستفادته من حیازة هذه الأرض إما من

طرف الوالي بقرار مباشر أو عن طریق المجلس البلدي الذي له الصلاحیة في ذلك ثم یقوم بإبلاغ  
لإجراءات البیروقراطیة المحتملة وبعد انقضاء الآجال الوالي عن قرار، لیؤكده بقرار رسمي تفادیا 

سنوات)یتحصل على الملكیة النهائیة لهذه الأرض بعد استكمال 5المحددة للاستصلاح المقدرة ب (
 1برنامجه الاستصلاحي

 حیث تقوم اللجان المحلیة بمعاینة الأشغال المنجزة في إطار الاستصلاح، وتتكون هذه الجان من:
لفلاحة والتنمیة في المجلس الشعبي البلدي. الممثل المحلي للاتحاد الوطني للفلاحین رئیس لجنة ا-

مثل المحلي لإدارة الجزائریین الممثل المحلي للمصالح التقنیة الفلاحیة. الممثل المحلي لمصالح الري الم
 . 2أملاك الدولة

 
 الأراضي محل الاستصلاح : -3

الأرض التابعة للأملاك الوطنیة التابعة للأملاك الوطنیة و إن الأرض خاضعة للاستصلاح هي        
      .الواقعة في المناطق الصحراویة

 3مم في السنة 100بالأراضي الصحراویة كل ارض في منطقة تقل نسبة الأمطار فیها عن  و یقصد
لملكیة من قانون التوجیه العقاري و كذلك الأرض الأخرى غیر المخصصة التابعة ل 18طبقا للمادة 

 .83/18من قانون  4العامة و التي یمكن استخدامها بعد الاستصلاح حسب المادة 
الأحكام المخالفة المنصوص علیها في التشریع  على: " مع مراعاة 83/18من قانون  04نصت المادة 

اقعة عامة و الو الو التنظیم المعمول بهما تنصب حیازة الملكیة بالاستصلاح على أراضي تابعة للملكیة 
في المناطق الصحراویة أو المطویة على ممیزات مماثلة و كذا على الأراضي الأخرى غیر مخصصة 
التابعة للملكیة العامة و الممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح،تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة 

   ."مرسومبموجب 
 
 
 
  
 
 
  132لیلى زروقي، وحمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 1
  115،ص2009عبد الحفیظ بن عبیدة، اثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، الطبعة السادسة ،2
 . 46، العدد رقم  2008، یتضمن التوجیه الفلاحي ، الجریدة الرسمیة لسنة  2008اوت  03المؤرخ في  16-08القانون  3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
 ة:تحدید مفهوم الأملاك الوطنی-أ-3

 1 1990دیسمبر سنة  01المؤرخ في  18و 17المادتین  1989فیفري  23وردت في دستور         
من الدستور تشمل الأملاك الوطنیة  18و 17المتعلق بالأملاك الوطنیة إلى انه عملا بالمادتین 

لوطنیة العمومیة على مجموع الأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة وتعتبر هذه الأخیرة (الأملاك ا
الخاصة) محل الملكیة بالاستصلاح كونها تؤدي وظیفة امتلاكهفیشمل القوام التقني في الأملاك 
العقاریة: الأراضي الفلاحیة وذات الوجهة الفلاحیة الأراضي الرعویة أو ذات الوجهة الرعویة الأراضي 

 الحلفائیة والأراضي الصحراویة .
لأراضي القابلة للاستصلاح یتم حصرها وتحدیدها إما ا أنوقد نص كل من القانون والمرسوم على 

بمبادرة من الجماعات المحلیة المعنیة بالنسبة للتجمعات الزراعیة وتحدیدها إما بمبادرة من الجماعات 
وهناك ثلاثة  المحلیة المعنیة بالنسبة للتجمعات الزراعیة وتحدید المساحة أو بمبادرة من المترشحین

 .الرعویة و الحلفائیة ،بلیة الأراضي الجأنواع من 
 
 الاستصلاح في الأراضي الجبلیة:-ب-3

المذكور سابقا على تنظیم سوف یصدر  83/724من المرسوم التنفیذي  28لقد نصت المادة        
لمنح حق الملكیة في بعض الناطق الجبلیة إلاإن هذا المرسوم لم یصدر وأكدت المادة على أن حق 

ریق الاستصلاح لقطعة ارض لا تتناسب مساحتها مع الخصائص المطلوبة الملكیة سوف یمنح عن ط
منه نص على أن  15لتكوین مستثمرة قابلة للحیاة اقتصادیا ولكن قانون التوجیه العقاري في المادة 

سوف تحدد عن  القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلیة الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات
اص و یبقى استغلال الأراضي الجبلیة الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظیمیة طریق قانون خ

 الجاري بها العمل.
ولكن الإشكال بالنسبة للمناطق الجبلیة یمكن من خطر التعدي على الأراضي الغابیة بالحرث ثم 

للحرث جبلیة القابلة المطالبة باكتسابها عن طریق الاستصلاح فلا یجب الخلط بین المناطق ال
بحكم الدستور جزء من الأملاك  والأراضي الغابیة التيلعدم وجود أشجار غابیة بها والاستصلاح 

 فشروط الاستصلاح فیها مضبوطة  2افیها الحرث استثناء والتي یمنعالوطنیة العمومیة غیر قابلة للتملك 
أن یمنح  القانون جازأإلى اكتساب ملكیة عقاریة وإن  ولا تؤدي 2001/87بإحكام المرسوم رقم 

 سنة. 90و 20الترخیص بالاستغلال فیها لمدة تتراوح ما بین 
 
 
  1990سنة  ،52العدد  ،الجریدة الرسمیة ، 1990دیسمبر سنة  01المؤرخ في  18و 17المادتین  1989فیفري  23دستور  1
 .38ص  ،2012 ،دار الخلدونیة ،مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 

 الاستصلاح في الأراضي الرعویة و الحلفائیة: -ج-3
 

من قانون  65وفیه نسجل تحول حق التمتع الدائم إلى ملكیة بالاستصلاح فوفقا لنص المدة         
التوجیه العقاري نلاحظ أنها لا تترجم بدقة ما أوردته نفس المادة في النص الفرنسي و الذي هو أكثر 

من قانون  64استصلاح الأراضي القابلة للحرث المذكور بنص المادة دقة إذ ینص على انه عندما یتم 
لفائدة أشخاص  18-83التوجیه العقاري فیحول حق التمتع الدائم إلى حق ملكیة بتطبیق أحكام قانون 

 .1الذین اكتسبوا حق التمتع الدائم في الأراضي القابلة للحرث بالمناطق الرعویة و الحلفائیة
من قانون الأملاك الوطنیة ضمن الأملاك  08المادة نص و الحلفائیةأدمجت ب الأراضي الرعویة إن

الخاصة التابعة للدولة و القانون أحال على قانون الرعي بالنسبة لاستغلالها و هذا لا یتصور اعتبار 
و  64یزال ساري المفعول فأحكام المادتین  مارعي الذي صدر في ظل قانون الثورة الزراعیة القانون 

 .2من قانون التوجیه العقاري تبقى معلقة لحین صدور قانون خاص 65
 
في الفقرة الثانیة مخالف لما جاء في النص الفرنسي لكن إذا ما  64إن النص العربي للمادة         

فانه یتبین أن النص الفرنسي هو  65مع الفقرة الثانیة و كذا مع المادة  64قورنت بالفقرة الأولى للمادة 
-83لأحكام القانون  " حتى تؤدي الفقرة المعنى و بالرجوعقابلة للحرثو یتعین إضافة كلمة "الأصح 

فان اكتساب الملكیة عن طریق الاستصلاح في الأراضي الرعویة و الحلفائیة مستبعد بنص المادة  18
 لفائدة من قانون التوجیه العقاري جاء على وجه الاستثناء و لایطبق إلا 65منه فمنه نص المادة  02

اكتسبوا حق تمتع دائم في الأراضي القابلة للحرث و الواقعة بالمناطق  الأشخاص الذین سبق لهم و إن
الرعویة و الحلفائیة و منه فالاستصلاح لا یمنح حق ملكیة و إنما یؤدي لتجمیع عناصر الملكیة 

  .3ةأالمجز 
دد لكیفیات تطبیق القانون المح 1983دیسمبر  10المؤرخ في  83/724لقد حدد المرسوم  رقم 

تعیین مواقع الأراضي المطلوب استصلاحها بمبادرة الجماعات  1983أوت  13المؤرخ في  83/18
المحلیة أو بمبادرة المترشحین للقیام بعملیة الاستصلاح و تكون محددة المساحة و مجسدة بعد استشارة 

بقرار من الوالي و تعلق في محلات المجلس المصالح التقنیة التابعة للفلاحة و الري و أملاك الدولة 
 الشعبي البلدي .

 
 .351، ص  2003حمدي باشا عمر ، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار ، دار هومة ،  1
  .134ص  ،مرجع سابق لیلى زروقي و حمدي باشا عمر، 2
 .135لیلى زروقي و حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 :92/289: الاستصلاح وفقا للمرسوم التنفیذي ثانیا
 

المحدد لشروط التنازل عن  1992/17/06المؤرخ في  92/289إن المرسوم التنفیذي رقم        
من قانون توجیه  19و  18الأراضي الصحراویة في المساحات الاستصلاحیةو المطبق بنص المادتین 

توجیه الل الزراعات الإستراتیجیة تطبیقا لقانون العقاري قصد إنشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبا
 أهمها:العقاري و بشروط جدیدة للتنازل 

البیع یتم بمقابل و لیس بالدینار الرمزي ، مساهمة الدولة في الاستصلاح ، فتح مجال للتعاونیات ، و 
ضبط هذا المرسوم بدفتر الشروط النموذجي الذي حدد إجراءات و ضمانات بتحقیق المشروع 

 .الاستصلاحي
 

 تعریفه للاستصلاح: -1
المرسوم " یقصد بالاستصلاح في مفهوم هذا  عرفته:1 92/289من المرسوم  02وفقا للمادة        

 الأعمال المتعلقة بما یأتي:جمیع
 تجنید المیاه، -
 التموین بالطاقة، -
 سبل الوصول إلى المساحات، -
 هها،استصلاح الأرضو تهیئتها و سقیها و صرف میا -
 إنجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سیاق الإنتاجو المتعلقة بالزراعات المعتمدة. " -

من نفس المرسوم على: " تساهم الدولة في الاستصلاح عن طریق التكفل بإنجاز  3كما نصت المادة 
 منشآت تجنید المیاه و سبل الوصول، و التركیبات الخاصة بإیصال الطاقة. "

 واجبة الاستصلاح: تحدیدالأراضي -2
التي نصت على ما یلي: " یحدد قرار مشترك بین الوزراء 2 92/289من مرسوم  4وفقا للمادة      

 المكلفین بالفلاحة و الري فیما یخص كل مساحة استصلاحیة ما یأتي: 
 ضبط حدود المحیط الاستصلاحي،

 عدد منسوبات المستثمرة و مساحتها -
 المترشحین. " كیفیات الاستثمار و مجموع -
 

 
 .365حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المعلقة بالعقار، مرجع سابق، ص  1
 حمدي باشا عمر، نفس المرجع 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

و یمكن لكل شخص طبیعي جزائري الجنسیة أو كل شخص معنوي یكون المساهمین فیه جزائریي 
 روط هذا المرسوم.الجنسیة أن یترشح لاكتساب أراض استصلاحیة حسب ش

تستوفي شروط التنازل عن الأراضي، و كیفیات فسخ عقد التنازل على أساس دفتر الشروط الملحق 
من قانون التوجیه العقاري هي كل أرض تقع في  18بهذا المرسوم. فالأراضي الصحراویة وفق المادة 

 ملم ولم یمس ولایة الجلفة. 100منطقة تقل نسبة الأمطار فیها على 
 

 :97/483لثا: الاستصلاح وفقا للمرسوم التنفیذي ثا
 

و المحدد لكیفیات منح  1997دیسمبر  15المؤرخ في  97/483إن المرسوم التنفیذي رقم          
الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة و  الأملاكحق امتیاز قطع أرضیة من 

عمم إمكانیة التنازل على كل   1994قانون المالیة لسنة  من 117المطبق للمادة  1أعبائه و شروطه 
 قصد انجاز مشاریع استثماریة، و لكن التنازل یكون دائما بمقابل. امتیازالمناطق بموجب منح عقد 

 لاستصلاح: ل هتعریف  -1
من المرسوم السابق الاستصلاح على أنه كل عملیات الاستثمار الرامیة إلى  02عرفت المادة        

فیتبین من أن تشجیع الاستثمار یكمن في البدایة  .2العقاریة منتجة و إلى تثمینها الأملاكجعل طاقات 
 إتاوة. عن طریق عقد امتیاز و بمقابل دفع الأرضبمنح 

المذكور أعلاه كل الشروط التي  97/483و قد تضمن دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم رقم 
تیازات المالیة و الجبائیة و لاسیما مساهمة الدولة بالتكفل الجزئي أو الكلي بنفقات یتم فیها منح الارض و الام

 . 2حتى التكفل بتكوین مستخدمي المستثمرة مهنیاو  شق الطرقات و جلب المیاه و إحضار الكهرباء
 

 : للاراضي الواجبة الاستصلاح تحدیده -2
یتم ضبط حدود 3 1998نوفمبر  23المؤرخ في  98/372 المعدلة بالمرسوم رقم 4وفقا للمادة          

مساحات الاستصلاح بقرار وزاري مشترك بین الوزراء المكلفین بالفلاحة و الري و المالیة بناءا على 
معاییر اقتصادیة و تقنیة، أما في حالة وجود قطع أرضیة تابعة للخواص ضمن الحدود المعنیة، تساهم 

 لمالك المعني تعهد انضمام إلى برنامج استصلاحي.فیها الدولة بشرط أن یحرر ا
دفتر الشروط  تتجسد شروط منح امتیاز القطع الارضیة و كیفیات فسخ عقد الامتیاز على أساس

 .  4النموذجي
 
 .1997، سنة 83الجریدة الرسمیة، العدد ، 1997دیسمبر  15المؤرخ في  97/483المرسوم التنفیذي رقم  1
 .1997، سنة 83، الجریدة الرسمیة، العدد 1997دیسمبر  15المؤرخ في  97/483رقم المرسوم التنفیذي  2
 .1998، سنة 88، الجریدة الرسمیة، العدد  1998نوفمبر  23المؤرخ في  98/372المرسوم رقم  3
 . 136لیلى زروقي و حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  4 

31 
 



 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

" الامتیاز،  بدفتر الشروط النموذجي بنصها:الخاص من الملحق  02و قد عرف عقد الامتیاز وفقا للمادة 
في مفهوم الاحكام القانونیة المشار إلیها أعلاه هو تصرف تمنح الدولة بموجبه و لمدة معینة حق الانتفاع 
بأراضي متوفرة تابعة لأملاكها الوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي، في إطار الاستصلاح في 

 جبلیة و السهبیة".المناطق الصحراویة و ال
 في إطار هذا المرسوم وسنتطرق إلى ذلك في الفصل الثاني.بولایة الجلفة محیط إستصلاح  27تم إنشاء 

 

 المستثمرات الفلاحیة:التجربة القانونیة المطبقة في  :الثانيالفرع 
 

لم یغطي إنتاجها إن بقاء أغلب المزارع و المستثمرات الفلاحیة للقطاع العام عاجزة مالیا، حیث        
السنوي التكالیف و بقیت تعاني من أزمات التمویل، على الرغم من مسح الدیون للمزارع المسیرة ذاتیا فدفع 
بالدولة ورغبة منها  للتخلص من هذا القطاع الزراعي  الذي كان یحقق خسائر كبیر سنة بعد أخرى، و 

ة و التي شهدت انخفاضات حادة في أسعار عجزه عن مواكبة التحولات العالمیة، خاصة في تلك الفتر 
البترول ، و بالتالي فإن تخلص الدولة من قطاع أثقل خزینة الدولة و تحویله إلى قطاع خاص أصبح 

 ونظرا لـــ :  ضرورة ملحة
بقاء مساحات زراعیة دون استغلال بسبب الإجراءات البیروقراطیة التي حالت دون توزیعها على  -

 لى خسائر كبیرة نتجت عن إهمالها.الفلاحین مما أدى إ
بسبب تضارب بعض القوانین و قلة المتابعة و الإرشاد یتم تنفیذ بعضها بشكل غیر صحیح سبب   -

 التفسیر الخاطئ لها.
و الذي یبین قواعد  08/12/1987المؤرخ في :  87/19من القانون رقم:  الأولىجاء  في المادة 

و  الإنتاجحقوق و واجبات المنتجین و عصرنة القطاع، و لرفع من الفلاحیة و تحدید  الأراضي استغلال
لتلبیة حاجیات السكان الغذائیة المتزایدة ، و المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني حیث كانت  الإنتاجیة
 1حسب هذه المادة كالتالي: الأهداف

 للعقار من حیث أمثل من خلال التوزیع العادل  استغلالاالفلاحیة  الأراضي* ضمان استغلال 
 .المساحة و عدد العمال

 بهدف تلبیة الحاجیات الغذائیة للسكان و احتیاجات الاقتصاد الوطني  الإنتاجیة و الإنتاج* رفع 
، حیث تتخلى الدولة عن المركزیة استغلالالأرض* تمكین الفلاحین المنتجین من ممارسة مسؤولیتهم في 

 بیروقراطیة.في التسییر، تجنبا لأي شكل من أشكال ال
 * جعل رواتب الفلاحین مرتبطة مباشرة بجهدهم الفعلي على الأرض، للابتعاد عن الاتكالیة و الإهمال.

 
 .1919ص:  50،الجریدة الرسمیة، العدد ، 08/12/1987المؤرخ في :  87/19القانون رقم:  1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 كما ذكرنا سابقا و هناك أهداف عامة أخرى مثل:  هذا ماجاء في نص المادة
 .فاتورة الغذاء و إثقال كاهل الخزینة العمومیة ارتفاع  -
أسعار  انخفاضبشكل كبیر في المواد الغذائیة تزامنا مع  آنذاك العالمیة الأسواقفي  ارتفاعالأسعار -

 قیمة العملة و عجز المیزانیة المتواصل. انخفاضالبترول و 
رغم من سیاسات الدعم المكلفة و التي لم استغلالها فشل السیاسات السابقة في تحقیق النتائج المرجوة بال -

لعدة أسباب منها مركزیة القرارات و التطبیق الخاطئ للقوانین بسبب غموضها أحیانا و تداخلها أحیانا 
 أخرى و التسبب في خمول الطبقة العاملة بسبب غیاب حوافز العمل.

 
 87/19قانون  المستثمرات الفلاحیة : إجراءات تطبیق-1-3

وذلك عن طریق تعلیمة 08/12/1987ان التطبیق الفعلي لهذا النظام تم قبل صدور القانون في :       
منشور وزاري مشترك (بین  إلى,والتي تحولت  1987الزراعي في جویلیة : الإصلاحرئاسیة  بخصوص

عدد محدود من  ,وقد كانت في البدایة مطبقة على 30/08/1987في : وزارة الفلاحة ,المالیة,والداخلیة )
س ما كان مقررا من قبل كالتعاونیات الفلاحیة تم تعمیمها على مزارع القطاع العمومي بشكل سریع , ع

 ,حیث كان من المفروض تطبیقه على :
  10%   فقط من المزارع الفلاحیة الاشتراكیة ثم تم تعیین تقییم للنتائج ,وعلى ضوئها تعمم التجربة بعد

كن هذا التسرع والذي مس جل المزارع للقطاع الفلاحي الاشتراكي بدایة من خریف الاختلالات , ل إصلاح
التي قد  للأخطاءللسنة الموالیة ,یوحي بان السلطة كانت غیر مدركة  الأولوالي غایة الثلاثي  1987سنة:

خاطئة هذا القطاع ولو بطرق  أعباءمن اللازم للتخلي عن  أكثروربما كانت متحمسة  الأمرتنجر عن هذا 
والفلاح  للإدارةتغیرات ویتطلب فترة تریث كافیة تتیح  لأيالقطاع الفلاحي بطبیعته حساس جدا  أن, حیث 

 استیعاب هذه التغیرات.
والتوجیه ورسم الخطوط العریضة للسیاسة  الإرشادوقد حققت مهام اقل بالنسبة للدولة حیث تكتفي بتقدیم 

الوسائل المادیة , عن طریق المؤسسات المخصصة لذلك وتخلیها الفلاحیة , وتدعیم القطاع بالتجهیزات و 
 عن مركزیة القرارت , وبالتالي یكون تدخلها محدود عكس المراحل السابقة .

الواردة حسب المادة :  الأراضيتحدید كیفیات استغلال  87/19من قانون : الأولىوقد ورد في المادة      
من نفس قانون لیحل محلها التنظیم الجدید الذي  46ب المادة :بموج ألغیت تيوال 84/16من قانون : 19

 :  1شملها ما عدا الحالات التالیة
 الزراعیة.المزارع النموذجیة التي تجري بها مختلف التجارب -
 العلمي.المزارع التابعة لمؤسسات التكوین البحث -
 .المزارع التابعة لمعاهد التنمیة -
 50، العدد:  29-16الجریدة الرسمیة ، المادة:  ،08/12/1987ؤرخ في: . الم87/19:ة المستثمرات الفلاحی قانون  1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 الإنتاجالوطنیة وعوامل  أراضیالأملاكحیث تم تشكیل مستثمرات فلاحیة فردیة وجماعیة , بعدها توزع    
 بالنسبة للجماعیة  أكثر) فلاحین او 03اللازمة على عدد من العمال , مكونین من ثلاث (

 )EAC(بینهم المستثمرة بالتساوي  , وتقسمتحقق شرط التوازن بین المساحات وعدد العمال أنشرط , ب
 .الإنتاجحیث ینبغي وجود توافق بین هذه المجموعة حتى لا تتعطل عملیة 

مستثمرة فلاحیة  إنشاءمن استفادة واحدة ,وعند حصول اتفاق على  أكثركما لا یحق للفلاح الحصول على 
هات المختصة یحدد فیها جمن ال إداريالمعنیین ویتسلمون عقد  بأسماءمون عقد تصریحي جماعیة یقد

مقابل التزامهم بالعمل في المیدان وتحقیق نتائج مرضیة حیث  الأرضحقهم في الانتفاع الدائم من هذه 
 یترتب على المستفیدین حسب القانون نفسه ما یلي : 

 لوطني .والاقتصاد ا للأمةالخیرات خدمة  إنتاج-
 بصفة متواصلة . والإنتاجیة الإنتاجتحسین -
 . الإنتاجووسائل  أسالیبعصرنة -
 ومطلقة.المستثمرة بما یتعهد به احدهم باسم المستثمرة بصفة تضامنیة  أعضاءیلتزم -
 المحافظة على الطابع الفلاحي للمستثمرة واستغلالها استغلالا امثل وتنفیذ كل عمل یزید في قیمتها.-
 للمستثمرة.فردي كل عمل یضر بالسیر الحسن  أوبشكل جماعي  الأعضاءب تجن-
 بالتراضي.الأعضاءوتوزیع الدخل یتم في ما بین  الأرباحتقسیم -
 الأشغالمشاركة كل عضو من المستثمرة بشكل شخصي ومباشر في -
 بشكل فردي لا یؤثر على وجود المستثمرة ككل . أعضائهاكل عقوبة مسلطة على احد -
 بالمستثمرة.الضرر  إلحاقالتنازل دون  أوالحجز  أوقابلة للنقل  الأعضاءصص ح-
لصالح الفلاحین العاملین في القطاع مع بقاء حق الدولة في ممارسة  إلالا یمكن التنازل عن الحصص -

 حق الشفاعة.
دان حقوقه الآخرین وفق الأعضاءبدفع تعویضات لصالح  أضراریلزم العضو الغیر ملتزم الذي تسبب في -

 حسب التنظیم المعمول به 
ووسائل  للأرض الدائممن نفس القانون فقد حددت شروط الاستفادة من حق الانتفاع  10وحسب المادة -

 كالتالي : الإنتاج
 ي و الشخص المستفید هو شخص طبیعي ولیس معن-
 جنسیته جزائریة -
 التحرریة.لم تكن له مواقف معادیة للثورة -

 الاستفادة للمجاهدین وذوي الحقوق ثم العمال الدائمین في القطاع الفلاحي ثم  اتأولوی أعطیتوقد 
العملیة أسندت عملیة تنفیذ  ولضمان سیر، المهندسین والتقنیین السامین ثم العمال المدربین وفئة الشباب

 هذه الخطوات إلى لجنتین هما اللجان الداخلیة لإعادة التنظیم و اللجان التقنیة المحلیة.
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 اللجان الداخلیة لإعادة التنظیم: -1
هي لجان مؤقتة تعمل على ضمان السیر الجید للمزارع في الفترة الانتقالیة و تسهیل عملیة         

الانتقال و تتكون من ممثل واحد عن كل مجموعة ، یضاف إلیها الرئیس و هو المسیر (سابقا)، تقوم 
 1رة فلاحیة جدیدة و تتمثل مهامها في:بعملیة تسییر المزرعة إلى حین إقامة مستثم

 القیام بتوزیع أراضي المزرعة بین الجماعات الجدیدة  -
 ، التي تتكون منها المزارع الاشتراكیة. الأخرىالقیام بتخصیص وسائل إنتاج  -
 ر.ئبلأو لاستحالة توزیعها كا كفاءتهاالوسائل التي لا یمكن توزیعها بسبب عدم  استعمالتحدید شروط  -
 تقدیم الدعم للأجهزة و الهیاكل التي تقوم بتنفیذ عملیات تعیین الحدود و تقسیم الممتلكات  -
 إقتراح مرشحین من العمال الذین یرغبون في الاستفادة من الاراضي الشاغرة  -
 توزیع الاراضي بالعدل و إحترام تجانس المستثمرات و مطابقتها لقدرات العمال. -
 .عدات و المباني و التجهیزات بالعدلتوزیع الوسائل و الم -
 اللجان التقنیة المحلیة:  -2

( حیث یمكن للوالي أن ینصب لجان تقنیة على مستوى البلدیات أو  تكون على مستوى الولایات         
 ، و تضم ممثلین عن: 2مجموعة من المستثمرات) 

 الاتحاد الوطني للفلاحین الجزائریین  -
 المصالح المالیة -
 المصالح الفلاحیة -
 مصالح مسح الاراضي -
 قاضیا أو موثقا. -

 و تتمثل مهامها في ما یلي :
 تنظیم الجماعات الجدیدة. لإعادةعلى تكوین و تنصیب اللجان الداخلیة،  الإشراف  -
 ضبط قائمة الجماعات الاضافیة و المترشحینللإستفادة الفردیة. -
 كون منها المزارع.الجرد المادي بوسائل الانتاج التي تت -
 عیق عملها.یه المساعدة إلى تدخل ذتقدیم المساعدة للجان الداخلیة، شرط أن لا تتحول ه -
 الاشراف على توزیع الاراضي ووسائل إنتاج أخرى، و تحریر محاضر تكوین المستثمرات الجدیدة. -
 ستعصیة منها إلى الوالي.مساعدة الجماعات المتنازعة حول عملیة التوزیع، و توفیقها و تحویل الم -
 المشاركة في عملیة ریم الحدود و التقییم المالي للممتلكات، و إعداد تقاریر للأعمال المنجزة. -

 فردیة وجماعیة بولایة الجلفة. بین مستثمرة فلاحیة ما  994مع العلم وتطبیقا لهذا القانون تم تشكیل
 .103فرید عبة، مرجع سابق ، ص:   1
 .39مرجع سابق، ص:  رابح زبیري، 2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 

 :ونتائج المرحلة له المتمم لتعدیليالرئاسي االتوجیه العقاري والأمر  قانون: الثالث فرعال 
  

تكملة  87/19في هذا الفرع سنتطرق إلى القانون والأمر الرئاسي الذین جاءا بعد القانون          
بقانون " التوجیه العقاري" رقم: مر لبعض المفاهیم ویتعلق الأ للنقائص وتصحیحا للأخطاء وتوضیحا

المعدل و المتمم له المؤرخ في  95/26و الامر الرئاسي 18/11/1990المؤرخ في :  90/25
25/09/1995. 

 

 :المسترجعةلملكیة العقاریة وا لتوجیه العقارياب المتعلق 90/25 النص :أولا
هزیلة المحققة آنذاك، سواء بسبب و النتائج ال 87/19بسبب المشاكل المترتبة عن القانون         

الأخطاء الواردة فیه و التطبیق الخاطئ لنصوصه، أو قدرته على التحفیز أكثر على الإنتاج و الرفع من 
، كان لابد من تصحیح الوضع و توضیح بعض المفاهیم و حل اللبس و سد الثغرات التي كانت الإنتاجیة

" التوجیه تین من القانون الأول سمي بقانونن سنموجودة، عن طریق إحداث قانون جدید في أقل م
  90/25العقاري" رقم: 

دوافع صدوره أنه بعد مرور سنتین على قانون حق الانتفاع الدائم، الذي لم یحقق ما كانت الدولة  ومن
تصبوا إلیه، حیث لم تحقق النتائج المرجوة من حیث زیادة الإنتاجو تحفیز الفلاح على العمل بسبب 

الخاطئ لمفهوم حریة التصرف في المستثمرة، و عدم تدخل الدولة مباشرة في عمله، و لا من  التفسیر
حیث حل النزاعات التي كانت قائمة بسببالعقار إن لم نقل أنها زادت و أدت إلى تعطیل حركة نمو القطاع 

 ة نذكر منها ما یلي:بصفة عامة، و على العموم فقد كانت الدوافع اللجوء إلى هذا القانون كثیر  الإنتاجو 
 الأراضيلیك مالحصول على نتائج غیر مرضیة للسلطات، مقابل التنازلات المقدمة و المتمثلة في ت -

و الاستفادة الشخصیة  الإنتاجمن  الأدنىللفلاحین، عن طریق حق الانتفاع الدائم و اكتفاء الفلاحین بالحد 
بأقصى طاقة ممكنة، و هذا مرده إلى عدة  الإنتاجو  احالأربدون مراعاة الصالح العام، المتمثل في تعظیم 

في التوزیع حیث لم تؤدي إلى  الأولویاتأسباب من بینها التوزیع الخاطئ للأراضي الخصبة، و اعتماد 
، لا من حیث متابعة المستثمرات التي تم تملیكها، و لا الإدارةالنتائج المرجوة، و كذلك عدم الالتزام من 

منه و التي  43، و الفهم الخاطئ لبعض بنود هذا القانون، لاسیما المادة:  الإداریةود من حیث منح العق
و ملكیته للأرض أدى إلى البعث بالأراضي  الإنتاجتتعلق بحریة الفلاح في التصرف، و استخدام وسائل 

ن الطابع الفلاحیة و إهمالها و إلحاق الضرر بها، على أن هذه المادة كان المقصود منها الابتعاد ع
 .المركزي و الضغوطات الاداریة و البیروقراطیة التي كانت سائدة سلفا

، و لجوء الملاك المؤممة أراضیهم إلى العدالة 87/19طبیق قانون تظهور نزاعات و خلافات بعد  -
 لإسترجاعها، سواء تلك المؤممة في إطار الثورة الزراعیة ، أو تلك الموضوعة تحت حمایة الدولة و بقاء

 جزء هام من العقار الفلاحي دون استغلال بسبب هذا الوضع.
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

التجاوزات التي حدثت في إختیار أصحاب المستثمرة، و غیاب الانسجام فیما بینهم، أدى إلى لإلحاق  -
، بسبب تفتیتها إلى أجزاء الإنتاجفیالضرر بهذه المستثمرات بسبب النزاعات القائمة، كما أدى بالضرر 

 .تقسیم یتم بطرق غیر رسمیةهذا ال وصغیرة، 
و غیرها كانت مبررا كافیا لصدور قانون التوجیه  العقاري، الذي أعاد تنظیم مفهوم  الأسبابهذه 

 .87/19المستثمرات الفلاحیة بعد أقل من سنتین من قانون 
 

و قد حددت ، نجد أنه حاول معالجة المشاكل المذكورة آنفا، 90/25 القانون بالرجوع إلى موادو  أما أهدافه
 في النقاط التالیة: هيله أهداف 

 
، وذلك لوقف كل أشكال هدر العقار الفلاحي الموجه للفلاحة ، حیث  تحدید الأراضي الفلاحیة بدقة -

الأرض الفلاحیة أو ذات الوجه الفلاحیة في مفهوم هذا القانون من القانون إن "  04عرف في النص المادة : 

أو یستهلك  سنویا، أو خلال عدة سنوات إنتاجها، ما یستهلكه البشر أو الحیوان هي ارض تنتج بتدخل الإنسان
 في الصناعة استهلاكا مباشرا، بعد تحویله كما منع القانون تحویلها عن وجهتها الفلاحیة إلا بالقانون .

ي، و لا الخصبة من الزحف العمران أوالخصبة جدا،  الأراضيحمایة المستثمرات الفلاحیة الواقعة على  -
بعد الحصول على رخصة تحدد شروطها حسب النصوص التشریعیة المتعلقة بالتعمیر  إلایتم البناء علیها 

ورغم ذلك و البناء، حیث سجلت عدة انتهاكات في حق العقار الفلاحي مثلما تعرضت له أراضي متیجة،
 هخلال هذا القانون و تعدیلومن  و المتمم له المعدل 95/26بالامر استدراكهاظهرت فیه ثغرات وقد تم 

نظرة جدیدة للملكیة الفلاحیة و ذلك بعدما كانت هذه الملكیة مقصورة على  یهتبن أكد  المشرع قدیكون 
وضعها تحت الحمایة إلى الدولة فقط، حیث عمد المشرع إلى إعادة الاراضي الفلاحیة بعد تأمیمها أو 

المعدل  95/26و الامر 90/25بموجب القانون  ملاكها الاصلیین و ذلك وفق شروط و إجراءات حددها
 :التاليالنحو  و المتمم له، و هذا ما سنتناوله على 

 

 :71/73إرجاع الاراضي المؤممة في ظل الامر رقم  •
بموجب إرجاع الاراضي التي كانت قد أممت في إطار  90/25لقد أقر المشروع من خلال القانون       

 ها الاصلیین هذا في حالة توفر الشروط المطلوبة.قانون الثورة الزراعیة لملاك
 :95/26و الامر رقم  90/25شروط و إجراءات إعادة الاراضي في إطار القانون رقم * 
 1رشروط إرجاع الاراضي: و هي شروط موضوعیة متعلقة بكل من العقار و مالك العقا  -

 
 

  .29ص، 2003دراسة وصفیة و تحلیلیة، دار هومة،  النظام القانوني الجزائري لتوجیه العقار،سماعین شامة،  1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
   على  90/25من القانون رقم  76نصت المادة  90/25الشروط المتعلقة بالعقار في ظل القانون  -  

 الشروط المتعلقة بالأرض و هي: 
 

  كل ارض تم تامیمها في اطار الثورة الزراعیة و تم ادماجها في اطار الصندوق الثورة الزراعیة -
 .1یجب ان تكون الأرض الفلاحیة قد حافظت على طابعها الفلاحي  -
 دي عملیة الارجاع الى إعادة نظر في المستثمرات الفلاحیة القائمة.ؤ ان لا ت-
المتعلق بحیازة  83/18ان لا تكون المساحة المعینة، قد تم استصلاحها فعلیا في اطار قانون رقم  -

 ریق الاستصلاح الملكیة العقاریة الفلاحیة عن ط
 .ان تمثل الأراضي المعینة بعملیة الارجاع وسیلة عیش المالك و خلفه العام من الدرجة الأولى -     

م المالك او خلفه باستثمار  الأرض المسترجعة او نرى ان یكون هذا الشرط محققا في المستقبل أي التز  
 في الفلاحة.

 
 ه العقاري:جیل وإتمام قانون التو المتعلق بتعدی  95/26الأمر الرئاسيثانیا: 

 
إن  الزحف العمراني الذي مس المستثمرات الفلاحیة الواقعة على الأراضي الخصبة جدا، أو         

الخصبة رغم أنه لا یتم البناء علیها إلا بعد الحصول على رخصة تحدد شروطها حسب النصوص 
عدة انتهاكات في حق العقار الفلاحي مثلما  سجلت إلا أنه التشریعیة المتعلقة بالتعمیر و البناء، 

 مما أستدعى ظهرت فیه ثغرات  90/25ولحمایة هذه الأراضي وفق القانون  تعرضت له أراضي متیجة،
حیث عمد المشرع إلى إعادة الاراضي الفلاحیة بعد المعدل و المتمم له 95/26الامر استدراكها ب
 وفق الشروط الاتیة:صلیین وضعها تحت الحمایة إلى ملاكها الاتأمیمها أو 

 
 

 
 
 
 
 
 هذا الشرط یطرح تساؤل عن المعیار المعتمد لمعرفة مدى محافظة الأرض على طابعها الفلاحي و لمعرفة ذلك 1

 المعاینة المیدانیة أي التحقق مادیا من البقاء و استغلال الأرض في الفلاحة. -هناك معیارین :
 عمیر.عن طریق تصنیف الأرض وفق أدوات الت -
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 

 المتعلقة بالعقار:  95/26الشروط الجدیدة التي جاء بها الامر رقم 2-1
 
 .1الأرض التي فقدت طابعها الفلاحي، تتحمل الدولة عاتقها تعویض مالكیها الاصلیین -
من القانون المدني  827ان لاتقع الأراضي المعنیة تحت التقادم المكسب المنصوص علیه في المادة -

 لح المستفیدین شرعیا.الجزائري، لصا
و المتعلق  83/18ان لا تكون الأرض المعنیة قد تم منحها على شكل استفادة في اطار القانون رقم -

 بحیازة الملكیة  العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح 
تسترجع هذه الأراضي اذا لم یشرع في عملیات الاستصلاح و كانت اجال المحددة في القانون رقم -

و لم  83/18لم تنته بعد. و معناه ان هذه الأراضي و التي كانت قد وزعت بموجب القانون  83/18
 یشرع في عملیة الاستصلاح فانها تسترجع 

 .2و یعوض نقدا او عینیا بالنسبة للمساحة المستصلحة او التي هي في طریق الاستصلاح -
 اء الثورة التحریریة ان لا یكونو قد حصلوا علیها عن طریق المعاملات عقاریة اثن-

 76و الملاحظ في هذا الشرط ان المشرع عدل عن الكلمة ( و بعدها) التي كانت موجودة في نص المادة 
 من قانون توجیه العقاري.

 :90/25الشروط المتعلقة بمالك  العقار في ظل القانون رقم 
 نیة بثبوت ادانتهم او بعدها.ان لایكون ملاكها الاصلیون قد سلكو سلوكت معادیا لحرب التحریر الوط-
أن لا یكون الملاك الأصلیون قد حصلوا على أراضي تعوضها ،أو على مساعدات مالیة عمومیة من  -

 اجل الانتقال إلىأعمال أخرى.
 87/19ألا یكون الملاك الأصلیون قد استفادوا من الأراضي في الإطار الذي حددته أحكام القانون رقم -

 الفلاحیة ،إلاإذا تخلو عن هذه الاستفادة. المتعلق بالمستثمرات
 .95/26الشروط المتعلقة بالمالك والتي جاء بها الأمررقم  2-3
 .71/73أن یكون من المتبرعین بأراضیه ضمن الأمر  -
 یشترط في المالك الأصلي انه لم یسلك سلوكا غیر مشرف أثناء الثورة التحریریة الوطنیة. -
فیجب علیه أن یقوم بإرجاعه قبل أن  71/73تعویضا في إطار تطبیق الأمر إذا تلقى المالك الأصلي  -

 .95/26من الأمر  4یستلم حیازة الأراضي التي هي موضوع الاسترجاع، طبقا لنص المادة 
  
الفلاحي في  معنى الأرض التي تفقد طابعها 90/25من القانون رقم  76المعدلة للمادة  95/26من الامر  1فقرة  03حیث حددت المادة 1

 عندما یستعمل وعائها لغرض البناء. -الحالات الاتیة:
 عندما تتغیر وجهتها الفلاحیة و تحول عن طریق أدوات التدمیر المصادق علیها قانونیا -
  95/26بالأمر المتعلق بالتوجیه العقاري المعدل والمتمم 90/25من القانون رقم 95/26من الأمر  03المادة  2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 

 ت المتبعة لإعادة الأراضي لمالكیها الأصلیین:الإجراءا 2-4
 قسمین: إلىحیث تقسم هذه الأخیرة        

 الإجراءات المتبعة لتقدیم الملف (طلبالاسترجاع):
بالجریدة  95/26 الأمرشهرا من تاریخ نشر  12تم تحدید اجل تقدیمه من طرف المالك الأصلي بمدة -

 81الوالي المختص إقلیمیا طبقا لنص المادة  إلىبالملف  طلب صریح ویرفقه إرسالالرسمیة ممن اجل 
 90/25من القانون رقم 

هذا 1یقوم الوالي بعد استلامه لملف طلب الاسترجاع، بتحویله على لجنة الولائیة متساویة الأعضاء 
 2وتفصل اللجنة في فرضیات الثلاث التالیة:

 إرجاع الأرض نفسها لمالكها الأصلي -
 لأصلي بمنحة قطعة ارض مماثلة تعویض المالك ا -
 تعویض المالك الأصلي نقدا لاستحالة إرجاع الأوضاع على حالتها السابقة أي التعویض النقدي  -

 ویكون قرار اللجنة قابل للطعن بالطرق القانونیة المقررة.
 

یث یكلف مندوب بعد إخطار الوالي بقرار اللجنة، وفي حالة إمكانیة الإرجاع، یتخذ الوالي قرارا بذلك، بح
 ، بإرسال لمصالح أملاك الدولة على مستوى الولایة ملفا یضمن ما یلي:3الإصلاح الفلاحي

 قرار الوالي بالإرجاع -
شهادة تقدمها البلدیة لتثبت ملكیة الأرض من طرف طالب  أووجد،  إننسخة من سند الملكیة  -

 الاسترجاع، على أساس الأرشیف الموجود لدیها
 .الإصلاح الفلاحي على مستوى الولایة قرار مندوب -

یكلف مدیر الأملاك الوطنیة بتحریر عقد تبادل والذي یحمل توقیعه وكذلك توقیع كل من الوالي المختص 
إقلیمیا، وطالب الاسترجاع، وبالنسبة لباقي الأملاك (البنایات والتجهیزات) المنجزة فیتم تحریر عقود كما 

 تشكیلة اللجنة بصفة إجمالیة فهي تضم: ممثلین 90/25لقانون رقم من ا 82یلي: لقد حددت المادة 
 للإدارات وعددا متساویا من المنتخبین المحلیین وممثلي جمعیات الملاك والمستثمرین الفلاحین

 وتجمعاتهم المتعمدة قانونیا .
 
اوت  15المؤرخ في  10/03بموجب القانون رقم  المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة 1987دیسمبر  08المؤرخ في  87/19ألغي القانون رقم  1

 المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة، التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة. 2010
  .34سماعین شامة، مرجع سابق، ص 2
  .35سماعین شامة، مرجع نفسه، ص 3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 نتائج المرحلة: •
 

أنها تجربة التسییر الذاتي خلال تعرضنا ل من تبین دراسة بقسا بدون الاشتراكي المنهج تبني مع       
كانت خیار سیاسي, تم اعتماده بسبب المتطلبات السیاسیة في ذلك الوقت, أما التجربة الثانیة الزراعیة, 

غي النظام الأول تماما, ولا تصحیح للأوضاع لفهي الأخرى لم تكن أفضل من سابقتها,حیث أنها لم ت
 إمكانیاتبعد ذلك قانون المستثمرات الفلاحیة و إعادة تقسیم الأراضي بما یتناسب مع السابقة, لیأتي 

لینعكس على السیاسة العقاریة,و یتیح حق الانتفاع الدائم و  الرأسماليالفلاحین, ثم تبني الدولة النظام 
طوة كبیرة , و تعتبر خ)83/18(قانون الاستصلاح  تخلي الدولة عن ملكیة الأرض في حالة استصلاحها

 .في سبیل تحریر القطاع و تحریر الدولة من قطاع مریض
و النتائج الهزیلة المحققة آنذاك، تبعاللأخطاء الواردة فیه  87/19وبسبب المشاكل المترتبة عن القانون  

 .و التطبیق الخاطئ لنصوصه
 

هي عدم انسجام مجموعات  87/19إن أهم المشاكل التي ظهرت أثناء تطبیق قانون 
لمستفیدین من المستثمرات الجماعیة فیما بینهم، لأسباب مختلفة منها لسبب التفسیر الخاطئ لمفهوم ا

منه ، و عدم تدخل الدولة مباشرة في عمل  43حریة التصرف في المستثمرةلاسیما ما تعلق بالمادة: 
ذه الأخیرة في المستفید،ولسبب عدم تمكن الفلاحین من الاستفادة من القروض البنكیة نظرالتشكیك ه

الاستفادة من حقوق الاستفادة الدائمة من المستثمرة، غیر المضمونة قانونیا، في الوقت الذي حول 
بعضها عن طابعه الفلاحي، جراء مخالفات المستفیدین، في حین تم الاستیلاء على عدد منها من طرف 

 لمستثمرات وتقسیمها "الضمني"،أجهزة الدولة في إطار مشاریع ذات منفعة عامة كل هذا أدى إلى شلل ا
بعد سنتین من الإشكالات كان لابد من تصحیح الوضع و توضیح بعض المفاهیم و حل اللبس و سد و 

الثغرات التي كانت موجودة، عن طریق إحداث قانون جدید سمي بقانون" التوجیه العقاري" رقم: 
ا تعرضت له أراضي متیجة، ولحمایة إلا أنه  سجلت عدة انتهاكات في حق العقار الفلاحي مثلم90/25

المعدل و  95/26الامر ظهرت فیه ثغرات مما أستدعى  استدراكها ب 90/25هذه الأراضي وفق القانون 
وضعها تحت الحمایة إلى ملاكها حیث عمد المشرع إلى إعادة الاراضي الفلاحیة بعد تأمیمها أو المتمم له

 . 95/26حددت  بالأمر الرئاسي  الاصلیین وفق شروط
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 محل التطبیق لمنح عقد الامتیاز كآلیة وحیدة لاستغلال  03-10: تجربة القانون ثلالثا المبحث  
  إنشاء المستثمرات  تجربة) و 2010لأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة (ا                  

 .108الوزاري  في ظل المنشور                   
  

رت وزارة الفلاحة في عدة مشاریع قوانین في هذا الصدد، بما فیها مشروع قانون استغلال الأراضي باد      
الفلاحیة التابعة للدولة عن طریق التأجیر أو البیع، لكن رئیس الجمهوریة في خطاب ألقاه أمام الولاة في 

تأجر، وإنما تمنح عن طریق  أعلن أن الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة لن تباع ولن 2000شهر مایو سنة 
، وبناءا على ما 2010أوت  15المؤرخ في  03-10الامتیاز وهو ما تم تكریسه فعلا بموجب القانون رقم 

تقدم فإننا نتعرض في المطلب إلى مفهوم حق الامتیاز ،شروط منحه و إجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم 
مترتبة عن عقد الامتیاز و تجربة إنشاء المستثمرات في ظل إلى حق امتیاز ، وفي المطلب الثاني الآثار ال

  .108المنشور الوزاري 
 

 شروط منحه و إجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز : مفهوم حق الامتیاز ،المطلب الأول
المناســب  وقــد كــان هــو الحــل 03-10یشــكل الامتیــاز الركیــزة الأساســیة التــي بنــي علیهــا القــانون رقــم        

لاسـتخلاف نظـام قـانوني جدیـد حصـري ومـرن لنظـام قــانوني لـم یعـد یتماشـى مـع الرؤیـة الجدیـدة للدولــة.حیث 
 سنتناول في الفرع الأول عن مفهوم حق الامتیاز أما في الفرع الثاني فنخصصه لشروط منح هذا العقد.

  

 : مفهوم حق الامتیاز وشروط منحه:الفرع الأول
قانون الفرنسي ما هو الأسلوب لإدارة المرفق العام حیث توجد هناك مصلحة علیا في یرى فقهاء ال      

الدولة تستدعي ضرورة سیطرة الدولة على كل موادها أو بعضها، وتنفیذ أشغالها العامة، إلا أنه یمكن 
ى المشروعات للدولة وفق اختیاراتها التقاعد وفق القانون الخاص، ویتبع هذا الإجراء عندما یتم التعاقد عل

التجاریة أو الصناعیة أو عندما یتعلق العقد بما تملكه الإدارة من أموال خاصة، فهذا التحلیل یقترب نوعا 
ومن طبیعة  03-10ما من الهدف من عقد الامتیاز، إلا أن هذا الأخیر المنصوص علیه في القانون 

داري لذا سنحاول تحدید تعریف عقد تختلف عن عقود امتیاز المرفق العام الكلاسیكیة في القانون الإ
 الامتیاز أولا وخصائصه ثانیا وكذا الطبیعة القانونیة لهذا العقد ثالثا.

 أولا: تعریف الامتیاز.
عرف الامتیاز بأنه عقد أو اتفاق تكلف الإدارة المانحة سواء الدولة أو الولایة أو البلدیة بموجبه         

 م أو من القانون الخاص یسمى صاحبلقانون العاشخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من ا
 بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة.1الامتیاز

 
 .221-220، ص 2004القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، الطبعة الأولى، ناصر لباد،  1
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اصة بحیث كانت الإدارة في أما بالمفهوم التقلیدي فهو أسلوب یقوم بنقل تسییر نشاط عمومي إلى هیئات خ 
هذه المرحلة (الدولة الحارسة أو اللیبرالیة) لا تتدخل في النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري، فإن 
الإدارة تقوم به بصفة غیر مباشرة، بحیث یمنح تسییر واستغلال هذه المرافق إلى أشخاص خاصة عن 

 .1عقد الامتیاز أو الالتزامطریق إبرام عقد أو إتفاق معها ویسمى هذا العقد ب
هذا فیما یخص بامتیاز المرافق العامة التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة المهیأة للجمهور، أما الامتیاز الذي  

 16-08من القانون رقم  03نحن بصدده والمتعلق بالأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة عرفته المادة 
ن للتوجیه الفلاحي بأنه عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة للشخص المتضم  2008أوت  03المؤرخ في 

حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل دفع ترك الأمر إتاوة سنویة "، غیر أن مفهوم الامتیاز من 
بحیث  03-10خلال هذه المادة جاء عاما یحتمل عدة تأویلات، ولهذا ترك الأمر في ذلك إلى القانون رقم 

 ءت المادة الرابعة منه بتعریف أوسع للامتیاز عكس ما تضمنته المادة السابقة.جا
هو ذلك العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا  03-10من القانون  04فالامتیاز في مفهوم المادة  

من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص (المستثمر صاحب الامتیاز) حق استغلال الأراضي الفلاحیة 
بناءا دفتر شروط یحدد عن طریق  2التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها 

ه سنة) قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، تضبط كیفیات تحدیده وتحصیل 40التنظیم، لمدة أقصاها (
 وتخصیصها بموجب قانون المالیة.

 
 خصائص حق الامتیاز الفلاحي: ثانیا
الذي یحدد  2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون رقم  16و  13، 12بالرجوع للمواد         

شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة ، نجد أن حق الامتیاز الفلاحي 
 یتمتع بالممیزات التالیة:

ستثمرات الفلاحیة، و الذي منحت بموجبه الدولة المتعلق بالم 19-87: بخلاف القانون حق محدد المدة -
) سنة 40حدد مدة الامتیاز الفلاحي بمدة أقصاها أربعون ( 03-10، فإن القانون 3للفلاحین الانتفاع الدائم

 قابلة للتجدید.
 الحالات التي بها ینتهي حق الامتیاز: 26وقد حددت المادة 

 ة عدم تجدیده.عند انقضاء المدة القانونیة للامتیاز في حال -
 بطلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدة الامتیاز. -
 
 .197، ص مرجع سابقناصر لباد، 1
 غراس ومنشآت الري.السطحیة المتصلة بها المباني والأیقصد بالأملاك 2
لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة والمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الف 1987دیسمبر  08المؤرخ في  19-87من القانون رقم  06المادة  3

 وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم.
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 عند إخلاء صاحب الامتیاز بالتزاماته. -
 عند نزع حق الامتیاز من أجل المنفعة العمومیة. -
: لا ینتهي حق الامتیاز بوفاة المستثمر، بل ینتقل إلى الورثة ویكون لهم مهلة سنة تسري حق قابل للنقل -

 :1تاریخ وفاة مورثهم من أجلابتداء من 
اختیار واحد منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة، وفي حالة وجود قاصر یجب 

 من قانون الأسرة. 88الحصول على إذن قضائي طبقا للمادة 
 التنازل على حقوقهم حسب الشروط المحددة في القانون.

ختیار الورثة لإحدى الحالات المذكورة أعلاه، یخطر الدیوان الوطني إلا أنه وعند انقضاء أجل السنة، وعدم ا
 للأراضي الفلاحیة الجهة القضائیة المختصة بذلك.

، ویمكن التنازل مجانا 03-10من القانون  13: حق الامتیاز قابل للتنازل طبقا للمادة حق قابل للتنازل -
 .2في حالة العجز و/ أو بلوغ سن التقاعدلأحد ذوي حقوق المستفید للمدة المتبقیة من الامتیاز 

تیاز في إطار أحكام لكن یجب على المستثمر صاحب الامتیاز الراغب في التنازل عن حقه في الام 
إخطار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، مع توضیح مبلغ  03-10من القانون  17و  15المادتین 

 ز.التنازل وكذا هویة المترشح لاقتناء حق الامتیا
وهنا یحق للأعضاء الآخرین في المستثمرة ممارسة حق الشفعة وفي حالة امتناعهم یمكن للدیوان بدوره 
ممارسة هذا الحق. وإذا لم یختار الدیوان ولا الأعضاء الآخرین للمستثمرة ممارسة حق الشفعة، یرخص 

 . 3الدیوان للمستثمر صاحب الامتیاز مواصلة التنازل عن حقه في الامتیاز
من القانون المدني تشترط في المدین الراهن أن یكون مالكا  884قابل للرهن: على الرغم من أن المادة  -

للعقار المرهون، یمنح حق الامتیاز الفلاحي حقا عینیا عقاریا قابلا للرهن لفائدة هیئات القرض، وهذا من 
 أجل تشجیع الاستثمار في الأراضي الممنوحة وعصرنتها.

بأن حق الامتیاز المتمثل في حق استغلال الأراضي الفلاحیة  326-10من القانون  12وبینت المادة 
والأملاك السطحیة، یخول لصاحبه حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن هذا الحق لفائدة 
هیئات القروض، التي تشمل كل من البنوك و المؤسسات المالیة، وبهذا یستبعد تأسیس الرهن لدى 

 .4الأشخاص العادیین
 
 
 شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون رقم  25المادة  1
 .ة للدولةشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاص 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون  14المادة  2
 .130، ص 2013-2012حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار هومه، الجزائر، طبعة جدیدة  3
 .155، ص  2013، دار هومة، الجزائر،03-10حكیمة كحیل، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون  4
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توفیر المال الضروري من أجل القیام ویهدف المشروع من خلال جعل حق الامتیاز قابلا للرهن، إلى 
بالنشاط الفلاحي وتنمیته وتمكینه من القیام بمهامه الضروریة، ولذا وجب خلق وتوسیع البنوك الریفیة 

 وتعاونیات القرض، والتي من شأنها أن تحقق ممیزتین وهما:
والتي تعتبر كضمان توفیر المعلومات الضروریة للبنوك وتعاونیات القرض عن ظروف إمكانیات الفلاحین 

للقروض، إلى جانب مساهمتها في جلب مدخرات الفلاحین، وتوفیر للقطاع الفلاحي مصادر للحصول على 
 .1القروض بشكل مبسط وعقلاني

 13علیه وهذا ما جاءت به المادة  2قابل للحجز علیه: حق الامتیاز الفلاحي هو حق عیني قابل للحجز - 
 03-10من القانون 

 جرید حق الامتیاز من صاحبه إلا في إطار نزع الملكیة للمنفعة العامةلا یمكن ت -
في هذه الحالة یستفید المستثمر صاحب الامتیاز عند تاریخ اكتساب الدولة الفعلي للأرض من تعویض 
مسبق، عادل ومنصف، أما إذا انصب الاسترجاع على جزء فقط من المستثمرة، ولم یعج الجزء المتبقي 

عد المحددة في دفتر الشروط، یحق للمستثمر صاحب الامتیاز المطالبة بفسخ الامتیاز مقابل یستجیب للقوا
 التعویض المسبق العادل والمنصف.

  

 ثالثا: الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز.
  

أي أن العقد  3على أن الامتیاز (عقد تمنح بموجبه الدولة) 4في المادة  03-10نص القانون رقم         
ا للمعیار العضوي هو عقد إداري، مكون من جزأین لا یتجزءان هما دفتر الشروط والعقد أو الاتفاق وفق

نفسه، فلا یمكن نفاذ عقد الامتیاز وترتیبه بآثاره القانونیة إلا بإتمام إجراءات إعداد الوثیقتین وإدماجهما، أما 
بفضل تدخل الدولة في توجیه الحیاة العامة الطبیعة القانونیة للعقد فإنه یحتوي على طابع الإذعان، وذلك 

والحفاظ على التطبیق السلیم للخطة الاقتصادیة، لذلك فإن العقود النموذجیة والتي یدرج الامتیاز ضمنها تعد 
 في أغلبها عقودا للإذعان.

كز وعقود الإذعان نظرا لتوسع مجالها قد تكون عقودا إداریة أو عقودا خاصة، فیصدق على الأولى المر  
، وبما أن عقد الامتیاز هو عقد إداري یحتوي دفتر أعباء 4القانوني المنظم وعلى الثانیة الطبیعیة العقدیة

(شروط) جاء على شكل تنظیم ینشئ آثارا ومراكز فإن عقد الامتیاز هو مركز قانوني منظم أهم ما یترتب 
 علیه هو حق الامتیاز.

 
 .109، ص 02، عدد 2003ومتطلبات الإصلاح، مجلة الباحث، باشي أحمد، القطاع الفلاحي بین الواقع 1
 شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون رقم  13المادة  2
 اضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.شروط وكیفیات استغلال الأر  2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون رقم  04 المادة 3
 .58ص ـ ، 1990نیة للكتاب، الجزائر،لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوط 4 
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 رابعا: شروط الامتیاز الفلاحي.
ر صاحب الامتیاز، وبشروط یجب أن حق الامتیاز تمنحه الدولة بشروط یجب أن تتوفر في المستثم        

تتوفر في كیفیة استغلاله مع إعطاء حق الرقابة للدولة تمارسه عن طریق الهیئات التي خول لها هذا القانون 
 هذه الصلاحیات.

 :صاحب الامتیازالتي یجب توفرها في المستثمر  الشروط: 1
 اجب توافرها في المستند وأهمها:الشروط الو  10/03من القانون  19، 07، 06، 05لقد حددت المواد 

ـــة والجماعیـــة • ـــة الفردی ـــاز لأعضـــاء المســـتثمرات الفلاحی ـــذین  1یمـــنح الامتی ـــانونال    اســـتفادوا مـــن أحكـــام الق
 الذي یضبط كیفیة استغلال الأراضي التابعة  للأملاك الوطنیة، والحائزین على:  87-19
 عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاریة. •
 ن الوالي.أو قرار م •

الشرط الثاني وهو أن یكون المستفید شخص طبیعي من جنسیة جزائریة ویتم إثبات ذلك عن طریق بطاقة 
وبالتالي لا یجوز للأجانب والأشخاص المعنویة الاستفادة من هذه الأراضي، كما یجب أن  ،2التعریف لا غیر

 یكون المستفید بالغا 
 شرف أثناء ثورة التحریر الوطني.، ولم یكن له سلوك غیر م3غیر محجور علیه

إن الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموضوعة تحت تصرف( المزارع النموذجیة أو الهیئات 
 .03-10العمومیة للبحث أو التعلیم بمقررات ترخیص) هي غیر معنیة بأحكام القانون 

ك  الخاصة للدولة، فإن هذه الأخیرة تمنح بعد وفیما یخص الأراضي ذات الوجه الفلاحیة التابعة للأملا 
المتضمن التوجیه  2008أوت  03المؤرخ في  16-08من القانون  18استصلاحها طبقا لأحكام المادة 

المؤرخ في  18-83الفلاحي أما في شكل امتیاز بالنسبة لتلك استصلحتها الدولة وأما في إطار القانون رقم 
 لملكیة العقاریة الفلاحیة بالنسبة لتلك التي استصلحها الخواص.المتعلق بحیازة ا 1983أوت  13

 
 :4الأشخاص الذین 03-10من أحكام القانون  ویقصى من الاستفادة

حازوا الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الذین أنجزوا معاملات وصفقات أو اكتسبوا  -
 التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.حقوق انتفاع أو أملاك سطحیة خرقا للأحكام 

 
 
یقصد بالمستثمرات الفلاحیة في الاصطلاح الاقتصادي التي تعني وحدة ترابیة مسیرة ومستغلة طیلة السنة من طرف شخص أو عدة 1

 أشخاص، تنضم وسائل الإنتاج وذلك لخدمة الإنتاج الفلاحي. 
 .1991 أوت 24 في المؤرخة 121 رقم الوزاریة التعلیمة 2
 .129 ص ،2001 الأولى، الطبعة التربویة، للأشغال الوطني الدیوان الجزائر، الفلاحیة، المستثمرات قانون شرح یوسف، رقیة بن 3
 شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون  07المادة  4
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 وا موضوع إسقاط حق صادر عن طریق القضاء.الذین كان -
الذین ألغى الولاة قرارات استفادتهم والهدف من كل هذه الشروط أن هذا القانون یفرض على المستثمرین  -

 أصحاب الامتیاز:
علما أن المستثمرة الفلاحیة سواء كانت فردیة أو 1إدارة واستغلال مستثمراتهم بصفة مباشرة وشخصیة -1

حاب امتیاز متعددین، وبعد انتهاء الشكلیات المطلوبة تكتسب صفة الشخص المعنوي مشكلة من أص
 .2المتمیز عن أعضائه

 منع التأجیر من الباطن للأراضي والأملاك السطحیة. -2
 استغلال صاحب الامتیاز للأراضي الممنوحة له. -3
 .3عدم تغییر الوجهة الفلاحیة أو الأملاك السطحیة الممنوحة -4
 الفلاحیة للأراضي الوطني الدیوان من رخصة بموجب إلا الأراضي في البناء عدم -5

كما أن المستثمرین أصحاب الامتیاز ملزمین بحمایة الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة الملحقة بها 
 یة. والمحافظة على وجهتها الفلاحیة، ویجب علیهم دفع الإتاوة التي یحدد وعائها سنویا بموجب قانون المال

  

 الفرع الثاني: إجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز: 
تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز یعد بمثابة خطوة أولى وفي نفس الوقت حمایة سابقة        

قبل أن للأراضي الفلاحیة من خلال تصفیة المستفیدین المعنیین بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز ، 
یتم منحها بموجب عقود امتیاز من طرف مدیري أملاك الدولة بالولایة، لذا سنحاول تبیان كیفیة إیداع ملفات 

 ء المترتب عن إیداعها فرعا ثانیا، و ثالثا المصالح القائمة بذلك .، والجز ىالأول اللحظةالتحویل في 
 .أولا: كیفیة إیداع ملفات التحویل

منه عن  02لا سیما المادة  326-10ة من حق الامتیاز حدد المرسوم التنفیذي من أجل الاستفاد       
الكیفیة التي من خلالها یتم تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق امتیاز، اذ تتم هذه العملیة على أساس الطلب 

هرا، أو المقدم بصفة فردیة من طرف كل عضو في مستثمرة فلاحیة فردیة أو جماعیة، یحوز عقدا رسمیا مش
قرار من الوالي وهذا ما بیناه في الشروط الواجب توفرها في المستثمر صاحب الامتیاز، ویبین في هذا الطلب 

 إلیها، رقمها وموقعها بالتحدید. على الخصوص اسمه ولقبه، نوع المستثمرة الفلاحیة التي ینتمي
 ثانیا: مشتملات ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز.

 326-10من المرسوم التنفیذي  03ب أن یشتمل ملف التحویل حسب ما نصت علیه المادة یج
 على الوثائق التالیة:

 شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون  22المادة  1
 شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 2010أوت  15 المؤرخ في 03-10من القانون  20المادة  2
 16-08من القانون  87تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي الزراعیة أصبح یشكل جریمة (جنحة) طبقا للمادة  3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
اسم ولقب المستفید، ، تتضمن 1استمارة تملئ من طرف المستفید، وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي -

مع ذكر بیانات المستثمرة الفلاحیة جماعیة أكانت أو فردیة من رقمها وموقعها، وان كان صاحب 
 مستثمرة فردیة أم عضوا في مستثمرة جماعیة.

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها بغرض إثبات هویة المستفید. -
 ن صاحب الطلب متوفي.شهادة فردیة للحالة المدنیة للتأكد من أ -
 نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي مع عقد الفریضة باسم الهالك. -
نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو مستخرج من مخطط مسح الأراضي، ویتم الحصول على  -

التي تتضمن طلب مستخرج  هذه الوثائق من طرف إدارة مسح الأراضي بعد ملئ الوثیقة النموذجیة
مخطط مسح الأراضي، یرفق بنسخة من العقد الأصلي أو قرار الوالي، ومخطط مسح الأراضي القدیم، 
وبعد دفع الرسوم امام مكتب البرید یمكن للمعني استلام الوثائق، ویمكن لمدیریة أملاك الدولة طلب 

یوم التي تلي  15ذا التسلیم خلال تسلیم مستخرج مسح الأراضي من مصلحة المسح، علة ان یكون ه
الطلب، ویجب أن یكون تعیین المستثمرة الفلاحیة في العقد في العقد المتضمن التحویل مطابقا 

 . 2للمعلومات الموجودة في مستخرج المسح ویلخص مضمون العقد في تشكل مستخرج العقد
مارس  25المؤرخ في  63-76قم من المرسوم التنفیذي ر  76ومن أجل تسهیل الإجراءات نصت المادة  -

، تعد في آن واحد مستخرج المسح PR4 bisبأن المطبوعة  3المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976
ومستخرج العقد، فأول تدوین في هذه المطبوعة یكون على أساس مستخرج المسح من طرف مصلحة 

یل، ثم یسلم هذا المطبوع في المسح ومكمل بمستخرج العقد من طرف محرر الوثیقة المبینة في التحو 
مصالح إلى  PR4 bisنفس الوقت إلى المحافظ العقاري مع العقد محل الإشهار ثم یبعث متخرج العقود 

 المسح لتقوم بالضبط اللازم على مستوى وثائق المسح طبقا لمراجع الإشهار المسجلة بمستخرج العقد.
یة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التي تمنع وفي إطار القیام بهذه المهام صدرت التعلیمة الوزار 

مطالبة المستثمرین الفلاحیین باستصدار هذه الوثیقة منعا باتا، على اعتبار أن المطالبة بها من مصالح مسح 
 .4الأراضي، یقع على عاتق مصالح أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة

ودة بمخطط تحدید أو رم الحدود، أو عندما یكون القوام العقاري وفي حالة ما إذا كانت المستثمرة غیر مز 
للمستثمرة قد تعرض للتعدیل، ولم یكن مخطط التحدید أو رسم الحدود موضوع تحیین، تتولى إدارة مسح 

 الأراضي بطلب من المعني إعداد أو تحیین هذا المخطط.
 .01انظر حسب الملحق رقم  1
 . 240، ص2009یس السجل العقاري في الجزائر، دار هومه ، عین ملیلة، الجزائر، الطبعة الأولى، نعیمة حاجي، المسح العام وتأس 2
 .57، ص 2001قدوج بشیر، النظام القانوني للملكیة العقاریة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى،  3
 المتعلقة بمنح الامتیاز على 10672، تحت رقم 2011أكتوبر  31ة، بتاریخ التعلیمة الوزاریة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنی 4

 الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي.
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

وفي حالة الأراضي التي عرفت تغییر في المساحة اثر عملیات اقتطاع أو استرجاع فیجب على المعني 
لح أملاك الدولة تجمید عملیة المطالبة بمخططات جدیدة من مصالح مسح الأراضي، ویتعین على مصا

إعداد وتسلیم عقد الامتیاز على الأراضي التي مستها عملیة الاسترجاع إلى غایة استكمال الإجراءات 
 المتعلقة بتحدید مساحة القطعة ا المتبقیة، التي ستكون محل منح الامتیاز.

ن إعداد مخططات تجدید المعالم من أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحیة التي لم یتم تحدید معاملتها بعد، فإ
 .03-10أولویات مصالح المسح خلال فترة تطبیق أحكام القانون رقم 

، یتضمن البیانات 3261-10محضر جرد محینا یكون وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم  -
به، وبالإضافة إلى الخاصة بالمستفید من اسم ولقب وتاریخ میلاد ورقم بطاقة التعریف الوطنیة الخاصة 

بیانات المستثمر الفلاحیة من موقعها ووصف ممتلكاتها مع توقیع المصرح في الأخیر والتصدیق على 
 هذا المحضر كإثبات قاطع على صحة المعلومات المتضمنة فیه.

 .19-87تصریح شرفي من المستثمر مصادق علیه یتضمن الوفاء بالتزاماته وفقا للقانون  -
تم إعداده أمام موثق باسم أحد ورثة المستفید لتمثیلهم أمام الدیوان الوطني للأراضي توكیل عام، ی -

 الفلاحیة في الحقوق والواجبات المنصوص علیها في القانون.
  

 ثالثا: المصالح القائمة بإجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز.
  

بعد اقتصادي وسیاسي واجتماعي، صدرت التعلیمة الوزاریة ومن أجل التكفل بهذه العملیة لما لها من       
قصد تأطیرها كما ینبغي على مستوى كل من مصالح أملاك الدولة، مصالح الحفظ العقاري  08711رقم 

 .2ومصالح مسح الأراضي
: المطلوب من هذه المصالح إنشاء خلیة مهمتها دراسة الملفات على مستوى مصالح أملاك الدولة -1

من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إلى مصالح أملاك الدولة، مع مسك سجل  المرسلة
یتعلق في الملفات المرسلة یدون فیها مختلف المراحل التي تمر بها عملیة التكفل بهذه الملفات إلى 

 غایة تسلیم عقود الامتیاز إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.
فإن المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یعد دفتر الشروط  فإذا كان ملف المستفید كاملا

الواجب إمضائه مع الطرف المعني بالاستفادة من حق الامتیاز، حسب النموذج المرفق بالمرسوم 
یحدد فیه على وجه الخصوص أعباء وشروط عقد الامتیاز المطبق على الأراضي  326،3-10التنفیذي 

  مدیریة أملاك ثم یحیل الملف مرفقا بدفتر الشروط إلىللأملاك الوطنیة الخاصة، الفلاحیة التابعة 
 
 .02حسب الملحق رقم 1
المتضمنة تحویل حق الانتفاع الدائم الممنوح  2011سبتمبر  05بتاریخ  08711التعلیمة الوزاریة الصادرة من المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، تحت رقم 2

 یة التابعة للقطاع العمومي إلى حق امتیاز.على الأراضي الفلاح
 .03 رقم الملحق حسب    3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

وفي حالة إرسال ملفات ناقصة الدولة المختص إقلیمیا لتكریس هذه العملیة بعقد الامتیاز باسم كل مستثمر.
إلى مصالح أملاك الدولة، من حیث الوثائق، أو دفتر شروط غیر ممضیة، وجود اختلاف في المساحة 

%، فیتعین على الخلیة أمام هذه 5في المخطط وتلك المدونة في دفتر الشروط أو عقد الانتفاع الدائم یفوق  المدونة
المعني الذي یجب علیه فورا إعادة هذه الملفات إلى المدیر الولائي الوضعیة رفع هذا الأمر إلى المسؤول 

 ثائق أو العیب الموجود لكل ملف.للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مرفقة بجدول یبین من خلاله الو 
السابقة على جمیع  08711: حثت التعلیمة الوزاریة على مستوى مصالح الحفظ العقاري -2

المحافظین العقاریین على إعطاء الأولویة لشهر هذه العقود، وفي هذا الصدد یتعین على مدیري أملاك 
ي الحفظ العقاري عبر جدول یتضمن قائمة العقود الدولة كلما قاموا بإیداع العقود قصد الإشهار إعلام مدیر 

 المودعة، وذلك قصد المتابعة والحرص تحت مسؤولیاتهم على إشهار العقود المعنیة في أقرب الآجال.
: عرفت هذه المصالح بعض الصعوبات في تسلیم على مستوى مصالح مسح الأراضي -3
ا، فلقد تم اتخاذ تدابیر بالتنسیق مع الوكالة بخصوص الأراضي الفلاحیة التي تم مسحه PR4 bisالوثیقة 

 الوطنیة لمسح الأراضي قصد إدخال تسهیلات وإجراءات مبسطة لإعدادها وتسلیمها. 
امتیاز تعد عملیة هامة التي تولیها ‘وعلیه یمكن القول أن عملیة تحویل حق لانتفاع الدائم إلى حق 

دي والسیاسي والاجتماعي , ومن أجله تعمل على تذلیل كل السلطات العلیا أهمیة بالغة تبعا لبعدها الاقتصا
 الصعوبات التي تعیق إنجاح هذه العملیة , بتسخیر كل الوسائل.

  

 :108في ظل المنشور الوزاري  المطلب الثاني:الآثار المترتبة عن عقد الامتیاز و تجربة إنشاء المستثمرات 
 

الملف إلى مدیریة أملاك الدولة یتكون من القرار الولائي  عند توافر الشروط المذكورة سابقا یقدم        
المحدد لمكونات الأساس العقاریة الممنوح إلى كل مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة، مخططات المساحة و 
محاضر تعیین الحدود، نسخة من الاتفاقیة المبرمة بین وكالة البنك الفلاحي للتنمیة الریفیة و المنتجین 

بتسدید مبالغ ممتلكات متنازل عنها بصفة كاملة نسخة من وكالة متعلقة بتعیین العضو الذي یمثل المتعلقة 
 .1المستثمرة، الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة تثبت هویتهم و جنسیتهم

و یحرر العقد الإداري ( عقد الامتیاز) في نسخة أصلیة و نسختین أخریین تخصص إحداهما للإشهار و 
 اري، و الثانیة للمستثمرة الفلاحیة المعنیة بعد أن تستوفي إجراءات التسجیل و الشهر العقاري.الحفظ العق

و المرسوم التنفیذي له، وكذا دفتر الشروط الملحق به إلى تبیان الآثار التي تترتب  03-10تطرق القانون 
ل هذه الآثار في الحقوق و عن عقد الامتیاز و هذا عندما یتسلم المستفیدون عن العقود الإداریة و تتمث

الدولة هذا ما سنتطرق إلیه في الفرع الأول،  الالتزامات التي یتمتع بها و یتحملها طرفا العقد سواء كانت
 المستثمر صاحب الامتیاز الذي سوف نستعرضه في الفرع الثاني.و 
 
 1990مارس  07المؤرخة في  120التعلیمیة الوزاریة المشتركة رقم  1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
 .ول: حقوق و التزامات الدولةالفرع الأ 

تعد الدولة الطرف الأول في عقد الامتیاز بصفتها المالكة للأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة         
 المتصلة بها، و من ثم فهي مكلفة بحقوق و التزامات تقع على عاتقها، و نتناولها عبر نقطتین:

 
 حقوق الدولة: •
افة عناصر الملكیة فلقد احتفظت بنفسها بحق التصرف و هو ما یعرف بملكیة الدولة لم تتنازل عن ك       

 الرقبة و من أهم الحقوق التي تتمتع بها الدولة بموجب عقد الامتیاز ما یلي:
 
 بة ا: حق الرق1

، و من هذا المنطلق فان حق 1الملكیة في مفهوم القانون هي حق التمتع و التصرف في الأشیاء        
هو ذلك الحق الذي یرد على شيء من الأشیاء و یخول لصاحبه الاستئثار بسلطة الاستعمال و الملكیة 

 الاستغلال و التصرف في هذا الشيء و ذلك في حدود القانون.
حق الاستعمال یقصد به سلطة المالك في استخدام ملكه فیها یصلح له من وجوب الاستعمال،على أن یتقید 

قیود التي یفرضها القانون حیث انه لا یجوز له استعماله استعمالا یحدث ضررا المالك باستعماله للشيء بال
و إذا تصرفنا استعمال الأراضي الفلاحیة فان استعمالها إلا للحصول على ثمار الشيء، و من ثم لا  للغیر،

 نكون أمام استعمالها بل في سلطة استغلالها.              
ستثمار الشيء للحصول على ثماره، و التي تكون في الأصل من حق یقصد بحق الاستغلال إذن سلطة الا

 .2المالك غیر أن هناك حالات قد یتنازل المالك عن هذه السلطة لفائدة الغیر
أما التصرف بمعناها الواسع یقصد به استخدام لمالك لشيء على نحو ینفذ سلطانه علیه كلیا أو جزئیا، ذلك   

، و علیه فهو بهذا المعنى یتسع لیشمل التصرفات 3الكیان الشيء  وجوده أن المالك یستأثر بالتسلط على
 القانونیة و المادیة على شيء محل حق الملكیة أما التصرف 

كلیا أو جزئیا،  بمعناه الضیق یقصد به سلطة إبرام التصرفات القانونیة التي من شانها أن تؤدي إلى نقل حق
 بة،ایصطلح علیه بحق الرقعناصر الملكیة مما یصطلح  و هذا هو المقصود بحق التصرف كعنصر من

 
 
 
 05-07انونانون المدني المعجل و المتمم بالققالمن  674المادة  1
 33ص 2001حقوق العینیة الأصلیة أحكامها و مصادرها، دار المط الجامعیة، الإسكندریة، مصر،الرمضان أبوسعود، الوجیز في  2
 54، ص2009علوم قانونیة نظریة الحق، الجزء الثاني، جامعة بن عكنون الطبعة الثانیة ،حمید بن شنیتي، مدخل لدراسة  3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

كسلطاتها في المراقبة و  03-10هذا الحق یخول لها صلاحیات و سلطات واسعة في مجال تطبیق القانون 
 توقیع الجزاء.

إلى صاحب الامتیاز حسب و بمنح الدولة حق استغلال الأراضي الفلاحیة للأملاك السطحیة المتصلة بها 
تكون قد تصرفت في جزء من ملكیتها، و بهذا تكون قد احتفظت بحق الرقبة  03-10من القانون  04المادة 

سنة قابلة  40لنفسها، أما استغلال الأراضي الفلاحیة و التابعة لها فتكون لصاحب الامتیاز لمدة أقصاها 
 للتجدید، مقابل دفع إتاوة سنویة.

 
 ممارسة الشفعة: الحق في 2
من قانون  15للحفاظ على الأراضي الفلاحیة ، و للحفاظ على الفلاحین الحقیقیین جاءت المادة          

على انه في حالة تنازل عن حق الامتیاز یمكن للمستثمرین الآخرین  أصحاب الامتیاز نفس  10-03
لفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المستثمرة الفلاحیة، أو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي ا

المعمول به و یعني هذا أن للدولة حق في ممارسته بعد أصحاب الامتیاز و تقریر هذا الحق للدولة  في 
مجال الأراضي الفلاحیة یهدف إلى فتح مجال استغلالها لفائدة الفلاحین الشباب ذوي قدرات تقنیة في مجال 

حین الذین نزعت ملكیتهم  وكذلك توسیع و تحسین قدرات المستثمرات الفلاحیة الفلاحة، و إعادة منحها للفلا
بما یتماشى و تطور في طرق الاستغلال و محاربة المضاربة الغیر مشروعیة في میدان الأراضي الفلاحیة 

 .1من عملیة القسمة و التجزئة للمحافظة على طابعها الفلاحي
 
 : فسخ عقد الامتیاز: 3

ن للدولة حق و ممارسة الرقابة و تقییم مدى التزامهم بإحكام القانون و المرسوم التنفیذي له و بحكم أ        
كذا بنود دفتر الشروط فلها الحق أیضا في فسخ العقد جزاء حالة عدم امتثال صاحب الامتیاز بالتزاماته 

لى ذلك غیر أنها ملزمة أولا بإتباع تستطیع إدارة أملاك الدولة بإرادتها المنفردة توقیع العقوبة إذا نص العقد ع
 .2الإجراءات المسبقة المتمثلة في الإعذار بالتنفیذ

 
 
  
 
 
 243ص ،اسماعین شامة، مرجع سابق 1

2JEAN-MARIE AUBY, PIERRE BON, JEAN-BERNERDE, Droit administratif des biens .4e 
édition .DALLOZ .France, 2003, p 308 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

تنفیذ، فان فسخ العقد لا یكون تلقائیا، بل للقاضي السلطة التقدیریة لتقریر الفسخ و إذا ما تحقق عدم ال
یتبین أن المشرع خرج عن معمول به في القواعد العامة،  03-10من القانون  28بالرجوع إلى فحوى المادة 

ه بالفسخ و أعطى حق فسخ عقد الامتیاز للإدارة من اجل إنهاءه في هذه الحالة و هذا ما یصطلح علی
 الإداري.

فانه قبل تقریر الفسخ لابد من إتباع إجراءات أولیة في ذلك، إذا ما تبین للممثل الدیوان  28و بحكم المادة 
الوطني للأراضي الفلاحیة أثناء زیارته المیدانیة أن صاحب الامتیاز لم یقم بالتزاماته كما هي في المادتین 

ن دفتر الشروط، فانه یثبت ذلك بموجب محضر یعده محضر م 03من نفس القانون و المادة  29و  22
قضائي، بعدها یقوم بأعذار المستثمر مع منحه مهلة للإیفاء بالتزاماته القانونیة، فإذا انقضت المدة المذكورة 
في الإعذار و لم یقم بالتزاماته، یحق للدولة عن طریق إدارة أملاك الدولة فسخ عقد الامتیاز إداریا بموجب 

 ر عن مدیر أملاك الدولة مختص إقلیمیا. قرا
 : استرجاع الأراضي و الأملاك السطحیة المتصلة بها:5

یحق للدولة بواسطة إدارة أملاك الدولة استرجاع الأراضي الفلاحي و الملاك السطحیة بكل الطرق         
 في حالة إسقاط الولي لحقوق المستثمرین أو ورثتهم بسبب عدم قبول 1القانونیة

ملفات التحویل من طرف اللجنة الولائیة أو بسبب عدم إیداع ملفات تحویل خلال الآجال القانونیة المنصوص 
 .1، أمام المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة03-10من القانون  30علیها في المادة 

لامتیاز  سواء بانقضاء المدة و الأملاك السطحیة عند نهایة حق ا كما یحق للدولة أیضا استرجاع الأراضي
القانونیة له مع عدم تجدیدها , أو طلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدته , أو عند إخلال صاحب 

 من نفس القانون . 26الامتیاز بالتزاماته وهذا ما نصت علیه المادة 
 

 التزامات الدولة  •
لة في إدارة أملاك الدولة اتجاه المستثمر صاحب تتمثل الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة, ممث        

 الامتیاز في:
 أولا:إعداد عقد الامتیاز و تسلیمه

على أن تحویل العقد الإداري المتضمن حق الانتفاع الدائم إلى 03-10من القانون  06تبین المادة         
فاٍنه یعد عقد امتیاز في الشیوع عقد امتیاز في الشیوع وبحصص متساویة, و إذا تعلق الأمر بورثة المستفید 

 .326-10من المرسوم التنفیذي  12باسم الورثة تطبیقا لنص المادة 
 
 
یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلا الأراضي الفلاحیة التابعة  2010دیسمبر  23المؤرخ في  326-10من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة  1

 للأملاك الخاصة للدولة.
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

مصالح إدارة أملاك الدولة بالتعامل  2011افریل11,المورمة في  03085التعلیمة الوزاریة رقم  ألزمت  
بمرونة التي من شانها تبسیط الإجراءات , مع عدم ربط التسدید المسبق لمؤخرات إتاوة حق الانتفاع الدائم 

ذا الشأن یتعین على مدیري بتحریر العقد وعلیه یجب إعداد وتسلیم عقود الامتیاز بالسرعة اللازمة , وبه
 الحفظ العقاري إعطاء الأولویة لإشهارها .

كل مدیري مسح الأراضي بالولایات, 1حثت التعلیمة الوزاریة الصادرة عن الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي
 العمل على إتمام عملیة تحویل حق الانتفاع الدائم إلىحق امتیاز. 

  

 یازثانیا:التعویض عند نهایة عقد الامت
) قابلة للتجدید, ومن ثم فإنها العقد قد ینتهي إما 40یمنح عقد الامتیاز في مدة أقصاها أربعون سنة (      

بانقضاء هذه المدة في حالة عدم تجدیده أو بطلب من المستثمر قبل انقضاء مـــــدته القانونیة , أو عند إخلال  
 26ادة المستثمر صاحب الامتیاز باٍلتـــــزاماته حسب الم

 . 03-10من القانون  
ویترتب على نهایة حق الامتیاز في جمیع الحالات المنوه إلیها تعویض تحدده إدارة أملاك الدولة على  

 استرجاع الأراضي و الأملاك السطحیة المتصلة بها.
ى التعویض فالأملاك المسترجعة إما أن تكون بوضعیة جیدة و إما أن تكون في حالة سیئة , ففي الحالة الأول

یتقرر لفائدة المستثمر على القیم المضافة في المستثمرة الفلاحیة و التي زادت من قیمتها ,أما في الحالة 
كتعویض یعود   % 10الثانیة فاٍن مبلغ التعویض المقرر لفائدة المستثمر صاحب الامتیاز یقتطع منه نسبة 

 .2ة الفلاحیةللدولة نتیجة الأضرار التي ألحقها المستثمر بالمستثمر 
 كما یمكن لصاحب الامتیاز الحق في الطعن في مبلغ التعویض أمام الجهات القضائیة.

 

 : حقوق والتزامات صاحب الامتیازنيالثاالفرع 
إن أول أثر یترتب عند إتمام إجراءات التسجیل و الإشهار لعقد الامتیاز من طرف إدارة أملاك الدولة        

وین مستثمرة فلاحیة تتمتع بالشخصیة المعنویة، ویقصد بها وحدة ترابیة مسیرة المختصة إقلیمیا ، هو تك
ومشغلة طیلة السنة من طرف شخص طبیعي أو عدة أشخاص طبیعیین، وذلك لخدمة الإنتاج 

،باستعمال الوسائل الموجودة التي تزید من قیمة الإنتاج وتحرض المنتجین على الاستثمار بتوظیف 3الفلاحي
 . 4ائدهم من الربح للنهوض بهذا القطاع الحیوي في الاقتصاد الوطنيأموالهم وفو 

 

 2011ابریل  24, المؤرخة في 1565التعلیمة الوزاریة الصادرة عن الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي, تحت رقم  1
 .2010أوت  25، المؤرخ في  10/03من القانون رقم  3فقرة  26المادة  2
 .178ص  عجة الجیلالي، مرجع سابق، 3
 .163بن رقیة یوسف، مرجع سابق، ص  4
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

یتضمن التوجیه الفلاحي، بأنها وحدة  2008أوت  03المؤرخ في  08/16من القانون  46وعرفتها المادة 
إنتاجیة تتكون من الأملاك المنقولة، ومن مجموعة قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتین والاستثمارات 

 یر المادیة بما فیها العادات المحلیة.المنجزة، وكذا القیم الغ
وتعد المستثمرة الفلاحیة الوعاء العقاري الذي یمارس فیه المستثمر صاحب الامتیاز حقوقه الممنوحة له 
قانونا، وبالمقابل یلتزم بمجموعة من الالتزامات ویمكن عرضها عبر الفروع ففي الفرع الأول نتكلم عن حقوق 

 أما الفرع الثاني فتناول الالتزامات على عاتقه.الاستثمار صاحب الامتیاز، 
 أولا: حقوق صاحب الامتیاز

للمستثمر صاحب الامتیاز حق امتیاز على  10/03من القانون  04تمنح الدولة بموجب المادة        
الأرض الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتصلة بها و المتمثل في حق الاستغلال بالإضافة إلى بعض 

 الحقوق.
 : حق الاستغلال1-1

المقصود بحق الاستغلال هو سلطة استثمار الشيء والحصول على ثماره ومنتجاته أي سلطة        
 .1الحصول على ما یغله الشيء من ریع أو دخل

كذلك یقصد به الحقوق على ثمار الشيء، استثمار الشيء بعمل من الأعمال القانونیة ویتم ذلك بطریق غیر 
 2م شخص آجر باستعمال الشيء مقابل أن یدفع للمالك مقابلا لهمباشر عن طرق قیا

وللمستثمر صاحب حق الامتیاز الحق في الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحیة الموضوعة تحت 
و المرسوم التنفیذي له وكذا دفتر  03-10تصرفه لأغراض فلاحیة مادام انه لا یتعارض مع أحكام القانون 

یه استغلال الأراضي الفلاحیة استغلال مباشر , وذلك بإحیائها عن طریق حرثها و سقیها الشروط , فیتعین عل
 ـمنتجة لثمارها و باستعمال كافةلجعلها 

الوسائل الإنتاجیة لهذا الغرض التي من شئنه زیادة القدرة الإنتاجیة الطینیة في المیدان الزراعي بغیة تلبیة 
الي تحقیق الأمن الغذائي الذي یعد عنصر أساسیا في الاستقلال الحاجات الغذائیة للمواطنین , و بالت

  انه:  03-10من قانون 13و من خصائص حقل الاستغلال حسب نص المادة  الاقتصادي.
  
: یمكن التنازل عن حق استغلال الأرض الفلاحیة و الأملاك السطحیة المتصلة بها للغیر, قابل للتنازل-

 ،19-87سقاط حقوقهم في ظل القانون یه من الأشخاص الذین سبق و أن تم إشریطة أن لا یكون المتنازل إل
  

 
 
 .34رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  1
 .53حمید بن شنیتي، مرجع سابق، ص  2
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 .1أو الذین ألغیت قرارات استفادتهم، أو الذین كان لهم سلوك غیر مشرف أثناء الثورة التحریر الوطني
، فإنه في حالة إبداء 03-10من القانون  15ا الحق بالمقابل إعمالا بنص المادة ویكون التنازل عن هذ

الرغبة في التنازل عن حق الامتیاز من طرف عضو المستثمرة، یمكن لباقي الأعضاء للمستثمرة الواحدة 
 ممارسة حق الشفعة بالأولویة. 

ى الوجهة الفلاحیة ، استعمال كما یمكن للدولة بصفتها مالكة لحق الرقبة ومسؤولة عن المحفظة عل
صلاحیاتها المخولة قانونا ، في التدخل عند رغبة احد المستثمرین في التنازل عن حق الامتیاز، وهذا 

بعد التنازل عن حق ممارسة الشفعة من  2لممارسة حق الشفعة عن طرق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة
 طرف باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة.

 ازل بمقابل عن حق الامتیاز من طرف المستثمرة الفلاحیة الجماعیة:التن -أ
یجب علیه إعلام الدیوان برغبته عن التنازل مع توضیح مبلغ تنازل وكذا هویة المرشح لاقتناء حق       

د الامتیاز بعدها یقوم الدیوان بإخطار باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة بواسطة رسالة معللة مع وصل استلام ق
ممارسة لحقهم في الشفقة، لان الأولیة تكون بواسطة رسالة معللة مع وصل الاستلام قد ممارسة لحقهم في 

أعلاه ، و یتعین علیهم الإفصاح عن ردهم في الأخذ  15الشغفة ، لان الأولیة تكون لهم بمقتضى المادة 
یوم  تبدأ من یوم استلامهم للإنذار  30بالشفعة أو التنازل عنها بالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في اجل 

 .10/326من المرسوم التنفیذي  13طبقا للمادة 
 
من المرسوم التنفیذي أعلاه الاحتمالات المفترضة في الرد على  20و المادة  19و لقد بینت كلا من المادة  

أعضاء المستثمرة  الأخذ بالشفعة من قبل باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة الواحدة ففي حالة قبول باقي
الفلاحیة اقتناء حق الامتیاز بالشفعة ، یعلم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المستثمر صاحب الامتیاز 

و مفادها انه  10/03من القانون رقم  13بغرض المباشرة في الشكلیات الإجرائیة وفق ما نصت علیه المادة 
من القانون  04فتر الشروط المنصوص علیه في المادة " یثبت كل تغییر لصاحب حق الامتیاز بناءا على د

لدولة و یشهر بالمحافظة لدى دیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعقد جدید تعده إدارة أملاك ا 10/03
 "العقاریة

ومن اجل استكمال هذه الاستثمارات یجب على المتنازل له، أن یقدم طلب إلى مدیر الولائي للدیوان الوطني   
الفلاحیة مرفق بالعقد الرسمي الذي یتضمن التنازل، موقع علیه من الطرفین، مسجل لدى مصلحة للأراضي 

الضرائب بالإضافة إلى عقد الامتیاز الأصلي ونسخة مصادق علیها من بطاقة التعریف الوطني لكلا 
 الطرفین، رسالة الدیوان المتضمنة الموافقة على هذا التنازل.

 
 03-10قانون من ال 19و 07الماداتان 1
 118مرجع سابق، ص  ،عمر لیلى زروقي، حمدي باشا  2
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 .1ویترتب على هذا المتنازل له (صاحب الامتیاز الجدید) تحمل الرسوم المتعلقة بالتسجیل و الشهر العقاري

أما في حالة الرد بالرفض من طرف باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة الواحدة ، أو في حالة غیاب الرد في 
یوم فان حق هؤلاء في ممارسة الشفعة یسقط و بالتالي یمكن للدیوان ممارسة الشفعة ، بعد إعلام  30 اجل

  10/326من المرسوم التنفیذي  20المستثمر صاحب الامتیاز المتنازل بهذا كتابة حسب نص 
لأحد ذوي على انه " یمكن التنازل مجانا  10/03من القانون  14: تنص المادة التنازل بدون مقابل -ب

حقوق المستفید للمدة المتبقیة من الامتیاز في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد "  فالتنازل بدون مقابل یتم فقط 
لأحد ذوي حقوق المستفید و یقصد بهم خلف أو ذوي القریة و یقصد بهؤلاء كل من له علاقة قرابة مباشرة 

 .2بالمستفید و التي تربط أصول بالفروع
 زل بالمجان في إطار رسمي و لا یتم إلا في حالتین حددهما المشرع حصرا:و یتم التنا

 
الذي یحول دون استغلال الأراضي الفلاحیة وممارسة نشاطه الفلاحي بصفة  في حالة عجز المستفید -

نوع العجز و نسبته و كیف  14شخصیة ومباشرة، و إن كان هذا المشرع لم یبین لنا من خلال نص المادة 
التي نصت على انه " یترتب على  27من خلال المادة  87/19اته، كما فعل في ظل أحكام القانون یتم إثب

 .3كل مانع ناتج عن عجز بدني مثبت قانونا أو عن ممارسة مهمة انتخابیة وطنیة أو دائمة ...
 
 1983جویلیة  02المؤرخ في  12-83من القانون  06: ولقد حددت المادة حالة بلوغ سن التقاعد -

 60، سن تقاعد ببلوغ 1999مارس  22المؤرخ في  03-99المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 سنة من العمر على الأقل.

 
 :توریث حق الامتیاز 1-2

 المیراث هو انتقال الحق على اثر لابد من توافر عدة شروط و هي:       
 من قانون الأسرة.  114و  127بالمادتین وفاة المستثمر أو اعتباره میت بحكم قاضي عملا  -
 من قانون الأسرة. 128حیاة الوارث و هو كل شخص حي ذكر أو أنثى حملا إعمالا بنص المادة  -
 .4وجود الشيء الموروث و هو الشيء الذي یتركه المیت لورثته -
 
 145، مرجع سابق، ص حكیمة كحیل  1
 05-07من القانون المدني  33و 32المادتین  2
 313قدوج بشیر، مرجع سابق، ص 3
 و بالتالي فهو قابل للانتقال للذكور و الإناث إلى غایة انقراض النسل 10/03حق التوریث جاء بالمفهوم الواسع من خلال القانون  4
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والملاحظ أن المشرع لم یبین كیفیة انتقال حصة المورث إلى الورثة و لا حتى كیفیة تقسیم الأرباح للحصة 
من القانون المدني المعدل و المتمم توضح و بدقة هذا  713لكن نعود للقواعد العامة فنص المادة  الموروثة
 .1الشيء

و في حالة عدم وجود ورثة تعتبر حصة العضو المتوفى ملا شاغرا لانعدام الوارث، و تطبق الإجراءات 
 نالمعدل و المتمم بالقانو  90/30من القانون  51المنصوص علیها في المادة 

حیث نصت انه " إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن یترك وارثا یحق للدولة  08/14
المطالبة بواسطة ... بإنعدام الوارث..."، أما في حالة وجود قاصر بین الورثة، فان الولي هو المسؤول عن 

من قانون الأسرة و  88كام المادة إدارة أعمال حصته داخل المستثمرة ، و في هذا الشأن یتعین مراعاة أح
 التي تستوجب الحصول على ترخیص قضائي صادر عن قاضي الأحوال الشخصیة.

 
من دفتر الشروط الملحق  02و المادة  10/03من القانون  12: بینت المادة رهن حق الامتیاز-1-3

اضي الفلاحیة و الأملاك لان حق الامتیاز المتمثل في حق استغلال الأر  10/326بالمرسوم التنفیذي رقم 
السطحیة یخول لصاحبه حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن هذا الحق العیني العقاري 

 الناتج عن هذا الحق لفائدة هیئات القروض، التي تمل كل بنوك و المؤسسات المالیة .
ري من اجل القیام بالنشاط الفلاحي و و الهدف من جعل حق الامتیاز القابل للرهن ، إلى توفیر المال الضرو 

تنمیته و تمكینه من القیام بمهام الضروریة ، و لذا وجب خلق و توسیع بنوك ریفیة و تعاونیات القرض التي 
 من شانها أن تحقق میزتین الأولى توفیر المعلومات للبنوك
جانب مساهمتها  ض، إلىالتي تعتبر كضمان للقرو  و تعاونیات القرض عن ظروف و إمكانیات الفلاحین و

في جلب مدخرات للفلاحین ، و توفیر للقطاع الفلاحي مصادر للحصول على قروض بشكل مبسط و 
 .2عقلاني

على انه عند الحاجة تنشا  84،85،86من خلال مواد المواد  08/16و لهذا حث قانون التوجیه الفلاحي رقم 
مرافقته، و یتشكل تمویل الفلاحة على الخصوص في هیئات مالیة للمساهمة في التمویل للنشاط الفلاحي و 

 ، و القرض البنكي.3الدعم المالي للدولة، التمویل التعاضدي
 
 
 
 .22محمد محي الدین، أحكام المواریث على مذاهب الأمة الأربعة، دار الكتاب العربي، مصر، ص  1
 109باشي أحمد، مرجع سابق ،ص 2
العقود الواردة في الملكیة ،الجزء الخامس،دار الإحیاء للتراث العربي، بیروت، بدون –رح القانون المدني الجدید عبد الرزاق السنهوري ،الوسیط في ش 3

 .419طبعة، صفحة 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

و یعد بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة البنك المتخصص في القطاع الفلاحي الذي یسعى إلى توفیر رأس المال 
 لودائع من الفلاحین و تقدیم قروض. لإنعاش الفلاحة الوطنیة من خلال تلقي ا

أعلاه و المتمثل في حق الامتیاز یعد  12و بهذا فرهن الحق العیني العقاري المنصوص علیه في المادة 
كضمان للقروض التي یمكن أن یتحصل علیها من طرف هیئات القرض لتمویل نشاطه متعلق بالمستثمرة 

یاز یتم بالاتفاق بین هیئة القرض و المستثمر صاحب الامتیاز الفلاحیة .و علیه فالرهن القانوني لحق الامت
بإبرام عقد القرض العقاري، الذي یكون محله رهن حق امتیاز مقابل مبلغ مالي، فینقل القرض إلى المقترض 

  3ملكیة الشيء المقترض على أن یرد مثله في نهایة القرض و ذلك بدون مقابل أو بمقابل تتمثل في الفائدة

 لحق في تشكیل تعاونیة فلاحیة:ا: 1-4
لقد أجاز المشرع للمستثمر صاحب الامتیاز تشكیل تعاونیة فلاحیة بموجب عقد رسمي تطبیقا للمادة          

دیسمبر  18المؤرخ في  459-96من المرسوم التنفیذي  14و المادة  326-10من المرسوم التنفیذي  28
عاونیات الفلاحیة، یذكر في هذا العقد تحت البطلان هدف الذي یحدد القواعد التي تطبق على الت 1996

التعاونیة، تسمیتها، مقرها، مجال اختصاصها، حقوق الأعضاء وواجباتهم، شروط وكیفیات انخراط الأعضاء 
وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم، بیانات بطاقة الفلاح لكل عضو، دورة أجهزة التسییر وطریقة تعیینها، القواعد 

 المتعلقة بتعدیل القانون الأساسي وكذا أیلولة الممتلكات في حالة الحل التعاوني. و الإجراءات
شركة أشخاص مدنیة، و  459-96من المرسوم التنفیذي رقم  04وتعد التعاونیة الفلاحیة في مفهوم المادة 

الصفة باقتراح  تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي، وتوضع تحت سلطة وزارة الفلاحة، ویقوم بهذه
 التنظیم الخاص بها، ومنح اعتمادها ومتابعة ومراقبة تطورها ونشاطها.

 
 : الحق في الخروج من الشیوع :1-5

-10من القانون  02فقرة  11یخول القانون لعضو المستثمرة الفلاحیة الجماعیة بموجب نص المادة       
حیة فردیة، غیر أن هذا الإجراء لا یتم إلا بعد تقدیم الحق في الخروج من حالة الشیوع بإنشاء مستثمرة فلا 03

طلب بذلك إلى المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، یتضمن إنشاء مستثمرة فلاحیة، بالإضافة 
صادق علیه من طرف المصالح  مسح إلى عقد الامتیاز ومخطط التقسیم الودي الذي یعده خبیر مساحي و ي

 لقسمة الودیة الموقع من طرف جمیع أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة المصادق علیه.الأراضي، محضر ا
یوم  ,ویمكن تمدید المهلة 15ویجب على المدیر الولائي للدیوان الوطني الرد على الطلب خلال مدة أقصاها 

المؤرخ  490-97رقم یوم, ویتعین على هذا الأخیر قبل الفصل فیه مراعاة لأحكام المرسوم التنفیذي  30إلى 
 .1المتعلق بتجزئة الأراضي الفلاحیة 1997/ 12/ 20في 

 
 
 .135بشیر, مرجع سابق, ص  قدوج 1
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
امتیاز حق من أكثر اكتساب في لحقا: 1-6  

, فان المبدأ العام هو عدم إمكانیة أیا كان أن یكتسب أكثر 03-10من المادة 16إعمالا بنص المادة        
عبر التراب الوطني واستثناء عنه یمكن اكتساب عدة حقوق بهدف تكوین مستثمرة  من حق امتیاز واحد

 فلاحیة من قطعة واحدة وفق شروط محددة .
اعلاه,كل مستثمرة فلاحیة تكون مختلف قطعها متلاصقة و غیر 16ویقصد بمستثمرة فلاحیة في مفهوم المادة 

من المرسوم التنفیذي  23رى, وتطبیق لنص المادة مفرقة إحداها عن أخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحیة أخ
)أضعاف المساحة المرجعیة 10,لا یمكن تشكیل مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة تفوق مساحتها (10-326

 .490-97من المرسوم 03للمستثمرة الفلاحیة المحددة في المادة 
 

منه بغرض تجمیع 11ة ,لاسیما الماد03-10وقد بادر المشرع بهذا الإجراء من خلال القانون
الأراضي الممنوحة للامتیاز, والتي تعد عملیة عقاریة ترمي إلى تحسین بنیة المستثمرات الفلاحیة لإقلیم 
فلاحي معین عن طریق إنشاء ملكیات فلاحیة منسجمة و قابلة للاستثمار غیر مقطعة, أو متكونة من قطع 

إلغاء تجزئتها التي یصعد استغلالها استغلالا  مجمعة بشكل جید, ومن شأن تطبیق مبدأ تجمیع الأراضي
 .1رشیدا بسبب تشتت القطع

 : الحق في إبرام عقد الشراكة1-7
و المرسوم التنفیذي له،  03-10بعد تكون المستثمرة الفلاحیة بطریقة قانونیة وفق أحكام القانون         

 قاضاة ، في الاشتراط و الم2تكتسب الملكیة الأهلیة القانونیة الكاملة
والتعهد و التقاعد، وبهذا فعن حق الاستغلال الممنوح لأعضائها یمكن التصرف فیه عن طریق إبرام عقد 
شراكة مع أشخاص طبیعیین أو معنویین من جنسیة جزائریة، من أجل تزوید المستثمرات الفلاحیة برؤوس 

 .3الأموال وعصرنتها شریطة أن یكون جمیع أصحاب الأسهم من جنسیة جزائریة
یتم إبرام عقد الشراكة تحت طائلة البطلان أمام الموثق، یسجل ویشهر في المحافظة العقاریة تحت طائلة 

 البطلان، كما یمكن أن یكون هذا العقد سنویا أو متعدد السنوات على أن لا یتجاوز مدة العقد المتفق علیها 
 
 
 
 .172، مرجع سابق، ص حكیمة كحیل  1
 .21، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 2008فبرایر  25، المؤرخ في  09 -08ن من القانو  24المادة  2
 من المرسوم التنفیذي له. 26، و المادة 03-10من القانون  21، 20المادة  3
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

الدیوان الوطني علام مدة عقد الامتیاز المتبقیة، ویتعین على الموثق المكلف بشكلیات إعداد عقد شراكة إ
یوما، وله  30بمجرد إعداد العقد من اجل إعطاء رأیه بخصوص هذه العملیة في خلال  للأراضي الفلاحیة

 و المرسوم التنفیذي له. 03-10حق رفض الشراكة إذا تبین له عدم مطابقة الاتفاق مع أحكام القانون 
 
 : الحق في البناء داخل المستثمرة: 1-8

ستثمر صاحب الامتیاز القیام بكل تهیئة أو بناء یراه ضروریا لاستغلال أفضل للأراضي یمكن للم      
والمتعلق بقانون التهیئة و التعمیر،  1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90الفلاحیة، مع مراعاة القانون 

ضي الفلاحیة وكذا المرسوم التنفیذي له، غیر أن هذا الحق مرتبط بترخیص مسبق من الدیوان الوطني للأرا
 من دفتر الشروط. 02الذي یعلم بدوره إدارة أملاك الدولة بذلك تطبیقا لنص المادة 

 
 : الحق في تجدید عقد الامتیاز أو إنهائه 1-9

سنة قابلة للتجدید، ومن ثم یحق للمستثمر صاحب الامتیاز  40یمنح حق الامتیاز لمدة أقصاها        
سنة أخرى، شریطة تقدیم طلبه متضمن تجدید العقد قبل انتهاء مده  40الاستفادة من حق الاستغلال بمدة 

، 326-10من المرسوم التنفیذي رقم  14بسنة أمام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حسب مقتضیات المادة
 و المادة الثانیة من الدفتر الشروط.

انتهاء مدته، ولقد حدد دفتر الشروط كما یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز إنهاء عقد الامتیاز برغبته وقبل 
المدة الواجب احترامها من طرف المستفید في حالة إبداء رغبته في  326-10الملحق بالمرسوم التنفیذي 

 للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.إنهاء العقد، فعلیه تقدیم إشعار بسنة واحدة على الأقل 
 

 :ثانیا: التزامات صاحب الامتیاز
 

من دفتر الشروط مجموعة من  03، و المادة 03-10من القانون  25إلى  22ت المواد من تناول      
 الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر، نوضحها فیما یلي:

 
 : الإدارة المباشرة و الشخصیة للمستثمرة الفلاحیة: 2-1  

فإنه یجب على  03-10ن من القانو  22، و المادة 16-08من القانون  20تطبیقا لنص المادة        
المستثمرین أصحاب الامتیاز إدارة استثماراتهم الفلاحیة بصفة مباشرة و شخصیة و لهذا یتعین على أعضاء 
المستثمرة الواحدة الاتفاق فیما یبینهم بموجب الاتفاقیة غیر ملزمة للغیر لتحدید العلاقات فیما یبنهم لاسیما 

 .شاركة كل واحد منهم في الأشغال و كیفیة توزیع و استعمال المداخیلطریقة تعیین ممثل المستثمرة، طریقة م
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
و علیه یتبین لنا أن الاستغلال المباشر و الشخصي لاستغلال الأرض هو التزام یقع على عاتق كل صاحب 
امتیاز باعتبار أن طبیعة المستثمرة الفلاحیة هي شركة أشخاص مدنیة و التي تلزم المستثمر بالتسخیر قوة 
عمله في خدمة الأرض و بهذه الكیفیة تصبح للعضو في المستثمرة الجماعیة صفة مزدوجة، أي انه عامل و 

، و منه فان المستثمرة الفلاحیة الجماعیة تعمل في شكل حلقة مغلقة بواسطة الأعضاء 1شریك في نفس الوقت
 و لمصلحة الذین یشكلونها.

 
 ظة على طابعها الفلاحي:: العمل على استمرار المستثمرة و المحاف2-2

من دفتر الشروط یجب على كل  03والمادة  03-10من القانون  24و 23عملا بنص المادتین        
مستثمر صاحب امتیاز أن یقوم بتسییر و استغلال و حمایة الأراضي الفلاحیة و الأملاك السطحیة الملحقة 

ى إثمارها و المحافظة على الوجهة الفلاحیة لها و بها بصفة منتظمة و دائمة و یتعهد بالاعتناء و العمل عل
أن لا یستعمل مباني المستثمرة إلا من اجل أهداف التي لها صلة بالنشاطات الفلاحیة مع عدم تأجیر 

 الأراضي و الأملاك السطحیة من الباطن.
 
 :: دفع الإتاوة2-3

سنة  40د الذي...، لمدة أقصاها على أن " الامتیاز هو العق 03-10من القانون  04تنص المادة       
قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، تضبط كیفیة تحدیدها و تحصیلها و تخصیصها بموجب قانون المالیة"، 
و علیه فان حق الامتیاز لا یمنح بالمجان فلا بد من دفع المقابل في شكل إتاوة یحددها قانون المالیة , وبهذه 

 .3ة یترتب في ذمة المستثمرین اصحاب الامتیازتعد الإتاوة حق مالي للدول

 
المتضمن قانون المالیة التكمیلي  2010اوت 26المؤرخ في  01-10من الأمر رقم   41ولقد حددت المادة  

 مقابل حق الامتیاز الممنوح على  الإتاوة التي یجب أن تدفع سنویا من طرف صاحب الامتیاز 4 2010لسنة 
 
 

1.C.DAVID. Les CoopérativesAgricoles De La RévolutionAgraire, R.A.S.J.P.E, VOL XL, MARS 1973, P 183 : 
SAINT ALARY , ELEMENTS DISTINCTIFS DE LA SOCIETE COOPERATIVE ,Revu trim, de comme 
,1952,p485. 
2. J.AUTIN , Droit de révolution agraire et de la coopérative agricole, polycopie,1979 1980, Institut de droit de 
BEN AKNON, ALGER,P132 

 216لالي، مرجع سابق، ص یعجة الج 3
لسنة  78الجریدة الرسمیة رقم 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010اوت  26المؤرخ في  01-10من الأمر رقم   41المادة  4

2010. 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
 ة للدولة كما هو موضح في الجدول الآتي بیانه:الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصالأراضي 

 لمـــــبلــــــــــغ للهكتار الواحد
 لمناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة

 مسقیة غیر مسقیة
 أ دج 15.000 دج 3.000  

 ب دج10.000  دج 2.000
 ج دج 5.000
 د دج 800

. و ولعل السبب یرجع إلى حق 1السطحیة  وللإشارة فان الإتاوة تخص الأراضي الفلاحیة فقط لا الأملاك
یطبق على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  03-10من القانون  02الامتیاز حسب مفهوم  المادة 

 19-87التي كانت خاضعة للقانون 
 : مساعدة أعوان الرقابة:2-4

والمرسوم التنفیذي له  03-10نون من اجل مراقبة الاستغلال الأمثل الفلاحیة وعدم خرق أحكام القا      
وكذا بنود دفتر الشروط .تتولى الدولة عن طریق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة الرقابة عن طریق 

 03-10الزیارات المیدانیة في اي وقت للتأكید من مدى التزام المستثمر صاحب الامتیاز بأحكام القانون 
المستثمر تقدیم كل مساعدات لأعوان الرقابة .وتزویدهم بكل المعلومات ولبنود دفتر الشروط.لذا وجب على 

 أو الوثائق المطلوبة منه. 
 : إكتتاب عقود التامین:2-5

من القانون  69على هذا الالتزام إلا انه بالرجوع إلى نص المادة  03-10لم یتم النص في القانون       
ین بالنسبة لكل النشاطات الفلاحیة . الذین یستفیدون من نجدها  قد ألزمت على المستثمرین الفلاح 10-03

 .2إجراءات دعم أو مساعدة الدولة مهما شكلها و كیفیتها اكتتاب عقود تامین
ویقصد بالتامین العقد الذي یلتزم المأمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط 

دا أو أي عوضا مالیا أخر وفي حالة وقوع الحادث أو تحقیق الخطر التامین لصالحه مبلغا من المال أو إیرا
من الأمر  52المبین بالعقد وذالك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن وبینت المادة 

بعض الأخطار التي تصیب الاغراس,كالبرد .الجلید . الفیضانات والجفاف.ولقد حدد المرسوم  07   -95
 .ضمان الأخطار الزراعیة و كیفیاتهشروط  1995دیسمبر  29المؤرخ  416-95نفیذي رقم الت
 
 الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة. 2011ابریل  18المؤرخة في  03085التعلیمة الوزاریة رقم  1
المتعلق بالتأمینات المعدل المتمم  1995جانفي  25ي المؤرخ ف 07-95من الأمر رقم  02من القانون المعدل المتمم .و المادة  619المادة  2

 .2006فیفري  20المؤرخ  04-06بموجب القانون 
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

فتهدف هذه الهیئات إلى تعویض الفلاحین عن الأضرار المادیة التي یتعرضون لها  بتأثیر الكوارث الزراعیة 
 1ساعیا إلى تشجیع وتنمیة التامین على المخاطر الزراعیة

ى مستثمر أن یؤمن نشاطه الفلاحي من الأضرار التي قد تصیبه، كتامین المزروعات من وعلیه فیجب عل
 .2المخاطر الزراعیة حتى یستطیع أن یتقاضى من شركة تامین تعویضا عن هذا الضرر

 
بالإضافة إلى التامین على المخاطر الفلاحیة یجب على المستفید القیام بتامین على نفسه ضد مخاطر 

 .3والعجز المرض والوفاة
 

 :108الفرع الثالث: تجربة إنشاء المستثمرات في ظل المنشور الوزاري رقم 
 

المؤرخ في  108إن إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیواناتطبقا للمنشور الوزاري رقم        
لك بتشجیع و المتضمن إنشاءها لتوسیع القاعدة الإنتاجیة الفلاحیة كلما توفرت الظروف و ذ 23/02/2011

مرافقة ملاك الأراضي الفلاحیة مم اجل المصادقة على مشاریعهم و تسجیل مستثمراتهم لدى مصالح الدیوان 
الوطني للأراضي الفلاحیة و إنشاء محیطات قابلة لاستقبال مستثمرات فلاحیة على الأراضي التابعة للأملاك 

تان حسب تبعیة الأراضي إما للخواص وتكون الخاصة للدولة و تمنحهم الحق في قروض بنكیة وهناك حال
 غیر مستغلة إما التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتقوم علیها مستثمرات جدیدة كما یلي:

 بخصوص الأراضي التابعة للخواص و غیر المستغلة:  -1
من أجل  یتم تشجیع ومرافقة ملاك الخواص للأراضي الغیر مستغلة، من أجل تثمین ممتلكاتهم وذلك        

إنشاء مستثمرات للفلاحة و تریبة الحیوانات، وتحقیقا لذلك فكل مالك لأراضي فلاحیة یثبت ملكیته و یمتلك 
مشروعا فلاحیا لتنمیة وتثمین ممتلكاته،مدعل للتعریف بنفسه من أجل المصادقة على مشروعه، وتسجیل 

كان المالك المعني مرفقا بشهادة المصادقة مستثمراته لدى مصالح الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، أو بإم
على المشروع المثبت في دفتر أعباء موقع علیه من طرفه و من المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي 
الفلاحیة، وكذا سند ملكیته لیتصل ببنك الفلاحةو التنمیة الریفیة منأجل الاستفادة من قرض مدعم في حدود 

كتار الواحد، ویكون سند الملكیة موضوع رهنن كما یمكن له في حالة ما إذا ) دینار لله1.000.000.00(
) هكتارات، الاستفادة بالمجان من دراسات معمقة، یعدها المكتب 10كانت مستثمرته  لاتتجاوز العشر(

الوطني للدراسات و لتنمیة الریفیة، و أن یطلب عند الضرورة مرافقة شخصیة یضمنها له إطارات المؤسسة 
 الأراضي.جزائریة للهندسة الریفیة أثناء مرحلة تضمین  ال
 
  228ق .ص ع سابجیلالي . مرجالعجة   -1
 1156عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 2

3Guide des exploitations agricoles, direction des institutions rurales, ministère de l'Agriculture, Algérie, 1989   
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
المستثمرات الجدیدة للفلاحة و تربیة الحیوانات المزمع إنشاءها على الاراضي  بخصوص -2

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة:
في البدایة تقوم الولایات بتحدید المحیطات القابلة لاستقبال المحیطات الفلاحیة، ثم تقوم بعد ذلك  أولا:

لمرشحنالأكفاء،وتخضع الإعلانات الى النشر الواسع بإطلاق إعلانات  عبر البلدیات لإظهار المنفعة بالنسبة ل
 بكل الوسائل، بما في ذلك في الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت لوزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة.

 ثانیا:یتوجب على المرشحین المهتمین أن یكون لدیهم مشروع تنمیة، وتثمین الاراضي التي ستمنح لهم.
بتنظیم وتقییم و وضع القوائم الخاصة بأظهار المنفعة ثم تقوم بتربیتها وفق الشروط  ثالثا: تقوم الولایات

 المذكورة أدناه:
), تتغیر 10الوضعیة الأولى تخص تجزئة المیطات المجزئة الى قطع لا تتحاوز العشرة هكتارات ( - أ

أجل وضع بدلالة المناطق و امكانات المحیطات, و الهدف هو على الدوام جمع الشروط من 
المنفعة من  إظهارعن  الإعلانمستثمرات فلاحیة قابلة للحیاة اقتصادیا, في هذه الحالة یجري تقییم 

طرف لجنة یرأسها رئیس الدائرة, و تجمع علاوة على ذلك ممثلي البلدیات المعنیة و مسؤولي 
 الوطنیة. الأملاكالموارد المائیة و الفلاحة, البیئة 

المشروع المقدم, و قابلیة للحیاة و بعد ذلك الأولویة  الاعتبارطبیعةت, أخذا بعین یتم ترتیب أصحاب الطلبا
الحیوانات و التنمیة  تربیةالممنوحة للحائزین على الشهدات و/ أو الذین یثبتون تكوینا له علاقة بالفلاحة, 

ان و القاطنین بالمكان الذي الریفیة, و كذا أبناء الفلاحین و مربي الحیوانات الذین قاموا بالممارسة في المید
 یتواجد به المحیط.

) هكتارات و الاقل من 10الوضعیة الثانیة تخص المحیطات التي تتجاوز فیها المساحة العشر ( - ب
دیسمبر  23المؤرخ في  326-10, من المرسوم رقم 23المساحة القصوى المحددة بواسطة المادة 

 أللحنةه, فقط في هذه الحالة یترأس السید الوالي نفس المسعى المذكور أعلا إتباع, و یتم 2010
المكلفة بانتقاء المرشحین, حیث یتوجب على صاحب الطلب أن یرفق عرض مشروع التنمیة بدراسة 
و مخطط استثمار, و المساحة القصوى المتحصل علیها من طرف كل مستغل, تحدد تبعا للمنطقة 

 الذي سیقام على هذه الأرض. و الإمكانیات و نمط الیوجیه و نوعیة النشاط,
الوضعیة الثالثة تخص المحیطات التي تتجاوز فیها المساحة العتبات المحددة في النقطة ب أعلاه, و  -ج

إضافة دراسة الملفات من طرف اللجنة التي یرأسها الوالي, تخضع  و إضافة دراسة الملفات من طرف اللجنة 
لفلاحة و التنمیة الریفیة, و بعد تحدید المستفدین یتم منح حق التي یرأسها الوالي, تخضع إلى راي وزیر ا

 لامتیاز, طبقا للتشریع الساري المفعول, و الإجراءات المنصوص علیها في هذا المنشور.
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
 خلاصة الفصل:

یخص وضعیة العقار الفلاحي في  فیمالما تم التطرق إلیه في هذا الفصل نستخلص أولا  حوصلة كو         
شكل سافر جعله مطیة لخدمة مصالحه، كانت أسوأ ما یكون لتدخل المستعمر بفقد ) 1962-1830(  الفترة
مر بمراحل مختلفة قبل، أثناء وبعد الاستعمار، أهمها التنظیم العقاري الإسلامي، و الذي كان یعتمد على  فقد

ثیرا عن النظام الإسلامي في الملكیة الجماعیة في أغلبه و حتى في الدولة العثمانیة، و التي لم تختلف ك
سیاستها العقاریة، مع إدخال تقالید بسیطة، لتبقى الملكیة الجماعیة هي السائدة، حتى جاء الاستعمار الفرنسي 
و الذي حارب هذه الملكیة، لیستطیع التغلغل و یفكك المجتمع و یسهل علیه السیطرة أكثر على الأهالي، فقام 

ر الفلاحي و قام بتجزئة الاراضي الفلاحیة و تقسیمها، و انقسم القطاع الفلاحي بتحطیم البنیة الهیكلیة للعقا
إلى نصفین: الأول العصري و حدیث یخدم المصالح الفرنسیة، یضم أخصب الاراضي، و قسم تقلیدي یعتمد 

وارني)، . أبرز هذه القوانین و التي أضرت بالعقار هما قانوني (سیناتوسكوسنلت) و ( ةعلى الوسائل البدائی
 .اللذان كانا لهما دور كبیر في تجزئة الأراضي و تفتیت البنیة الهیكلیة للعقار الفلاحي الجزائري

بعد الاستقلال اهتم المشرع بالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة حیث حظیت  ثانیا،
الأرض خلال عمر الاستقلال ، التي  خذه الأخیرة باهتمام یتجلى في الثورات القانونیة التي توالت على هذه

تصل إلى أكثر من ثمانیة قوانین مهمة، كان أولها نظام تسییر الذاتي في الفلاحة و أخرها القانون الذي یمنح 
حق الامتیاز بالطرق الإداریة ، كثرة هذه القوانین زاد في تعقید الوضعیة العقاریة الفلاحیة من جهة  و بعث 

 عدم الثقة في عملیة الارتباط بالأرض من جهة أخرى.في نفوس الفلاحین إلى 
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن  1983أوت  13المؤرخ في  18-83إن القانون رقم 

طریق الاستصلاح الذي تنازلت الدولة فیه عن الأرض بالدینار الرمزي شریطة استصلاحها.ویقصد 
من شانه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال و یمكن أن  بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل

تنصب هذه الأعمال على أشغال تعبئة المیاه والتهیئة وتنقیة الأراضي والتجهیز والسقي والتخفیض والغراسة 
والمحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها " وقد كان التجاوب معه نسبیا وظهرت تجاوزات في تطبیقه 

 محلیا.
المتضمن ضبط كیفیة  1987دیسمبر  08المؤرخ في  19-87ن نتائج تطبیق  القانون رقم إ

إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم كانت سلبیة بما تحمله 
حي ، حیث ان البعض العبارة من معنى كما أسلفنا و كان لهذا الأمر انعكاس سلبي على مردود الإنتاج الفلا

من هذه الأراضي تحول إلى قطعة مستغلة لأغراض خارجة عن إطار الفلاحة، و ارتفع عدد البنایات فوقها 
حتى كدنا لا تفرق بین الأرض الفلاحیة و الأرض العمرانیة التي تزحف و تقلص من المساحات الزراعیة ( 

 أنظر الملحق إقتطاع الاراضي الفلاحیة).
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 في الجزائر منذ الاستقلالالتجارب القانونیة  وأهمالعقار الفلاحي  الفصل الأول:
 

 
المزریة قد نتج عنها إحساس بضعف الإدارة و نوع من عدم تحمل المسؤولیة و قد  هذه الوضعیة

كان هناك غیاب كامل من طرف المعنیین بمراقبة عملیة الاستفادة من الأرض الفلاحیة إذ انها منحت في 
بعض الأحیان لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة و العیب لا یرجع الى النصوص التي صدرت في شان 

 .ل هذه الأرض بقدر ما یعود إلى إجراءات تطبیقهااستغلا
فقد أعاد النظر في نظام استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  10/03قانون  أما 

للدولة، و نص على أنها تستغل حصریا بنظام الامتیاز و الذي یمنح بعقد امتیاز مكون من جزئیین هما دفتر 
د الإداري و الذي لا یترتب أي أثار عن العقد إلا بإدماجهما و العقد إذعان انه عقد الشروط و الاتفاق أو العق

إداري ذو محتوى تنظیمي و أهم اثر لهذا العقد وهو ترتیبه لحق عیني عقاري اصطلح المشرع على تسمیته 
أن له ما یثبت  بــــ"حق الامتیاز" و إن كان مشابها لحق الانتفاع في الشریعة العامة و أنظمة مقارنة إلا

 خصوصیته باعتباره ابتكارا تشریعیا لاستغلال هذه الأراضي.
و من خصائص هذا الحق انه قابل للنقل و التنازل و الرهن ، و وسع المشرع و خروجا عن جمیع          

 أنظمة الاستغلال السابقة من حقوق طرفي العقد، فأصبح بإمكان المستثمر صاحب الامتیاز تشكیل مستثمرة
فلاحیه فردیة و إمكانیة حصوله على أكثر من حصة، وحیازته لوعاء مهم رغم أن التنظیم حدد المساحات 
القصوى و هو اختصاص تشریعي و في ذلك مساس بالمعیار التشریعي على عكس بعض الأحكام التي 

شرع كذلك بتقییده لمدة احتواها القانون، و التي تتسم بالظرفیة بالانتهاء من تحویل نمط الاستغلال، وخرج الم
سنة قابلة للتجدید بعد أن كان حق الانتفاع یمنح مؤبدا و دائما كما جاء بترتیب جدید للشفعة  40الحق ب 

 لضمان حقوق المستثمرین أصحاب الامتیاز.
و في النهایة یمكن القول إن مبدأ التحویل حق الانتفاع دائم إلى حق امتیاز مؤقت قصد ضمان          

غلال الناجح للأراضي الفلاحیة التابعة للدولة و بلوغه الغایة المرجوة منه في تحقیق الأمن الغذائي الاست
لبلادنا لیس بالحل الصائب، خصوصا و أن ازدهار الفلاحة في بلادنا لا یقوم إلا على معالجة جیدة للقوانین 

شاور من القاعدة من  نظرة الفلاح إلى المنظمة لهذا القطاع، آخذین بعین الاعتبار التخطیط المبني على الت
 الأرض فإلى القمة المقررة.
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 الفصل الثاني: واقع التطبیق للتجارب القانونیة الراهنة والإشكالات الناتجة عنها والحلول المقترحة                

 -دراسة حالة ولایة الجلفة -
  

إن واقع التطبیق للنصوص القانونیة الراهنة والإشكالات الناتجة عنه یدفعنا للتركیز على دراسة 
أي ما تعلق بالموقع  نطقة الدراسةمالنطاق القانوني لنقدم فیه  أولحالة ولایة الجلفة مبتدئین  بمبحث 

تقدیم حصیلة وتقییم تطبیق تجربة  الثانيالجغرافي والممیزات العقاریة الفلاحیة ثم في المبحث 
 402معرجین على المنشور الوزاري المشترك رقم  83/18الاستصلاح، تطبیق قانون الاستصلاح 

والمتعلق بتسویة المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز للملفات المودعة  02/06/2011المؤرخ في 
ب الثاني  فحصیلة وتقییم تطبیق قانون في المطل 97/483بعد صدور هذا التشریع فالمرسوم التنفیذي

وفي المطلب الثاني  03-10في المطلب الأول حصیلة وتقییم تطبیق قانون  لثالامتیاز كمبحث ثا
وأخیرا الإشكالات الناتجة عنه والحلول  163والمذكرة  108حصیلة وتقییم تطبیق المنشور الوزاري

 المقترحة.
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 .القانوني و الممیزات العقاریة لولایة الجلفةالنطاق : الأولمبحث ال
 

منطقة الدراسة یضعنا في الوسط الطبیعي للعقار الفلاحي بولایة الجلفة النطاق القانوني ل إن        
الممیزات  العقاریة   كمطلب أول و لمنطقة الدراسة للنطاق القانونينتطرق  في هذا المبحث سو 

و ذلك لإعطاء صورة میدانیة عن واقع الأراضي الفلاحیة و نوعیتها و  ثان مطلبلها كالفلاحیة 
ستصلاح و الإستغلال و تجاوبها مع لااخصوصیاتها الفیزیائیة، لمعرفة مدى تطابق أهداف برامج 

إمكانیات الأراضي السهبیة لتصبح فلاحیة رغم أن طابع هذه الأراضي هو طابع رعوي بالإظافة إلى 
 بیئیا رغم الإستفادة منها إقتصادیا ( العمل على التنمیة المستدامة).إمكانیة الضرر بها 

 
 لمنطقة الدراسة: النطاق القانونيالمطلب الأول:      

 

إن الموقع الجغرافي  لولایة الجلفة  یتبین من خلال تمركزها في القسم الأوسط من الجزائر 
و على بعد متساو من الحدود الشرقیة و الغربیة للبلاد، و بهذا ) 22ملحق رقم  01(  رقم الخریطة

فهي تحتل موقعا استراتیجیا خوّلها بأن تصبح ملتقى هاما للتبادل التجاري بین مختلف مناطق الوطن 
بتواجدها بقلب المنطقة السهبیة و بقلب القسم الشمالي للجزائر لما بعد السلسلة الجبلیة للأطلس التلي 

لجزائر، و لذا فهي فعلا تتموقع بقلب المنطقة السهبیة في الإبط الجنوبي للأطلس التلي قدوما من ا
كم جنوب العاصمة، حیث تنـزوي فیما بین خطي الطول  300قدوما من الشمال على بعد 

 شمالا.  3°5و °33 شرقا، و بین خطي العرض °5و2°
 1,06أي بما یمثل  2كم32.256,35تتمیز ولایة الجلفة بشساعة إقلیمها حیث تبلغ مساحتها   

كم، كما و أنّه قد رقیت إلى  150كم و عرضها 300من المساحة الكلیة للبلاد، و یبلغ طولها  %
و هي تتواجد بقلب السهول السهبیة العلیا للوطن و  1974مصفّ ولایة بموجب التقسیم الإداري لعام 
 دائرة؛ یحدّها:  12جمعة في بلدیة م 36متجاورة مع عدّة ولایات.و تتكون حالیا من 

ولایة  من الجنوب الغربي -ولایة تیارت من الشمال الغربي -ولایة المدیة و تیسمسیلت  من الشمال
ولایة  و جنوبا  -ولایة الوادي. من الجنوب الشرقي -ولایة المسیلة و بسكرة.  من الشرقالأغواط 

 غردایة و ورقلة.
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ذا و تصنّف الجلفة الآن كرابع ولایة على المستوى الوطني من حیث التعداد السكاني  ه

و بمتوسط معدّل نمو  2ساكنا في الكم 71 ,35نسمة و بكثافة سكانیة تقدّر بـ:  1.246.976
وفق الإحصاء السكاني لمدیریة التخطیط   2014و  1966فیما بین سنوات  %3.3سكاني بلغ نسبة 

والتهیئة العمرانیة لولایة الجلفة. أما تضاریس ولایة الجلفة فهي كما في الصورة الثلاثیة الأبعاد 
لبنیة الجیولوجیة.بالإضافة إلى ) ل24ملحق رقم 03وخریطة رقم () 23ملحق رقم  02( رقم خریطةال

هم له علاقة بالعقار الفلاحي الذي ینتشر في هذه ) وكل25ملحق رقم  04( رقم خریطة الصخارة
 المساحة الشاسعة.

 

 :إطار المناخ
) مع 26ملحق رقم  05(رقم الخریطة مناخ منطقة دراستنا هو مناخ البحر الأبیض المتوسط إن      

 :مع موسمین متناقضین بوضوحTrayssac ،1980( 01و Pouget،1971(       الجو الجاف
 .الموسم الهادئ، حار وجاف صیفا - .المضطرب، بارد ورطب شتاءاالموسم 

 
 : الممیزات  العقاریة  الفلاحیة لمنطقة الدراسة.المطلب الثاني

 

ملیون هكتار إلا أنه لا  3.2تتمیز ولایة الجلفة بشساعة إقلیمها حیث تبلغ مساحتها أكثر من   
 كما هو مبین في الجدول الإجمالیة للولایةمن المساحة  12%تمثل الأراضي الصالحة للفلاحة سوى

 المشتمل على القدرات الفلاحیة للولایة بصفة عامة. أدناه 01رقم 
 

 :  الفلاحیـــة للولایة القـدرات -
مـن المســـاحة %77هكتـار، و تمثـل2.501.093المســاحة الإجمالیـة  المسـتعملة للفلاحـــة هـي 

 25.776) منهــا المسقیـــة  %15هكتــار مســاحة نفعیــة ( 378.665الإجمالیــة للولایــة، و تتــوزع إلــى 
فـإن ولایـة الجلفـة ترتـب فـي  بالاظافـة )%85هكتـار مــراعي و تمثـل ( 2.122.428) و %7هكتـار (
 14الحیـواني و تعـد فـي المرتبـة  المنتوجوطنیا بالنسبة للإنتاج الفلاحي المبني أساسا على  13الرتبة 

 .)02نیا ( الجدول وط 2014بالنسبة لمعدل النمو لسنة 
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 :بولایة الجلفة التوزیع العام للأراضي: )01(الجدول رقم

  % المســــــــاحة نوعیة الأراضي
 65.82 2.122.428 المــراعي السهبیـــة

 10.85 350.798 الحلفــــاء
 11.72 378.665 المساحة الزراعیة النفعیــة

 6.45 208.940 الغابـــات
 5.16 167.205 الأراضي الغیر صالحة للزراعة 

 3.228.036 100 
 2014المصدر: مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة الجلفة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66% 
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11% 
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 .دائرة نسبیة للتوزیع العام للأراضي بمنطقة الدراسة

 المــراعي السھبیـــة

 المساحة الزراعیة النفعیــة

 الحلفــــاء 

 الغابـــات  

  الأراضي الغیر صالحة للزراعة 
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 2014 : القدرات العامة للولایة )02(جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الجغرافیـــــــة  التركیبـــــــة أنا رأینـــــــ كمـــــــا الفلاحـــــــة فـــــــي الأهـــــــم العامـــــــل هـــــــي الأرض أن باعتبـــــــار 
ــــةو  فــــي لــــلأرض ــــة لای ــــث لامــــن جــــدا صــــعبة تركیبــــة ذات و بالســــهلة لیســــت الجلف ــــة حی  المســــاحات قل

 لاستصـــــلاحها أراضـــــي إیجـــــاد علـــــى العمـــــل فـــــان وبالتـــــالي المنـــــاخ حیـــــث مـــــن ولا للزراعـــــة الصـــــالحة
 مـــــــن متــــــاح هـــــــو مــــــا علـــــــى المحافظــــــة عـــــــن ناهیــــــك ومهـــــــم روريأمـــــــر ضــــــ زراعیــــــة رقعـــــــة وتوســــــیع

 الأراضي.
یظهر جلیا المتعلق بتقدیم منطقة دراسة الحالة ولایة الجلفة  الأولختاما في هذا المبحث   

السهبیة بالخصوص بالإظافة إلى تخصصها في الموقع الاستراتیجي للولایة بالنسبة للوطن و الولایات 
تربیة الماشیة و ما ینجر عنه فیما یخص إستعمال المراعي السهبیة وفق القوانین المسیرة له هذا 
بالنسبة لتربیة الماشیة على الطریقة التقلیدیة المبنیة على الترحال عشابة عزابة لكن مع ظهورالتوطین 

ظهرت إشكالیات  AGRO-PASTEUR SEDENTAIREالفلاح الثابت = غراسة الزیتون بما یعرف الموال  و
 قضائیة ولیس لها مرجعیات قانونیة.إنجر عنها نزاعات  الاستغلال والتملیك  و

یمكن  23ولایة الجلفة ولایة نموذجیة موقعیا وسهبیا وعقاریا خاصة للولایات السهبیة  أخیراو   
 فیما یخص التجارب القانونیة محل التطبیق بنفس الخصوصیات. أخذها عینة للدراسة

 
 

 التعیین العدد

نسمة   عدد السكان الاجمالي  976 246 1

 عدد سكان الریف  859 295نسمة

 عدد المستثمرات الفلاحیة 283 21

 عدد رؤوس الماشیة 500 113 3

 عدد الید العاملة في المستثمرات الفلاحیة 646 62

 قیمة الانتاج الفلاحي ( بالملیون دینار) 749 75

13 ème الرتبة على المستوى الوطني 

 نسبة النمو 10,13%

14 ème رتبة نسبة النمو وطنیا 

المصدر: مدیریة 

المصالح الفلاحیة 

 2014لولایة الجلفة
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 :حصیلة وتقییم تطبیق تجربة الاستصلاح، إشكالاته والحلول المقترحة:الثانيالمبحث 

(عملیة التطهیر وعملیة غلق 83/18خاصة ما تعلق بالنصوص الجاري بها العمل حالیا من القانون 
والمتعلق بتسویة  02/06/2011المؤرخ في  402الوزاري المشترك رقم الملف متواصلة) مرورا بالمنشور 

المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز للملفات المودعة بعد صدور هذا التشریع بالنسبة لعملیة الاستصلاح 
 ونتائج  التطبیق على دراسة حالة ولایة الجلفة.  97/483و وصولا بمرسوم الاستصلاح 

 

 :83/18حصیلة وتقییم تطبیق قانون الاستصلاح المطلب الأول: 
بتاریخ  83/724الواردة في المرسوم التنفیذي  83/18تطبیقا لإجراءات قانون الاستصلاح  

فإن ولایة الجلفة عرفت إنطلاقة بطیئة لهذه العملیة و كانت أولى قرارات التنازل في  10/12/1983

و  الأصلات الفردیة بدل الجماعیة التي كانت هي قد تركزت هذه العملیة في المحیط و 1984نهایة 
ذلك لأسباب القابلیة الاجتماعیة و صعوبة تسییرها میدانیا و تم توقیف العمل به في حدود جانفي من 

الذي أنهى العمل بقانون الاستصلاح في  2008رغم صدور قانون التوجیه الفلاحي أوت  2010سنة 

ي المناطق الصحراویة و بالرغم من ذلك فإن مدیریة المصالح الشمال و الأراضي السهبیة و تركها ف

الفلاحیة مازالت تعمل على تطهیر عملیة الاستصلاح للمستفیدین من قرار التنازل بالإظافة إلى 
من القانون  16المستفیدین من الوصول لملف الاستصلاح على مستوى الدوائر و ذلك عملا بالمادة 

المؤرخ في  402المنشور الوزاري المشترك رقم محط ت كانلم تسوى وضعیتهم فو  83/18

والمتعلق بتسویة المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز للملفات المودعة بعد صدور  02/06/2011

هذا التشریع بالنسبة لعملیة الاستصلاح والذي بین فیه التنظیم وكیفیة استغلال الأراضي في شكل 
 رغم ظهور جدل في كیفیة تطبیقه 08/16قانون توجیه الفلاحي من  18امتیاز الذي ضمنته المادة 

 .خاصة فیما تعلق بالمستصلحین الحائزین على عقود البیع المشروط وأصبحوا داخل المحیط العمراني

وضعیــــــة عامــــــــة عــــــــن عملیـــــة الاستصـــــــــلاح، وضعیة عملیة التطهیر في إطار  سنتطرق إلى
نتبعها  تطبیقحصیلة كل و  وضعیة عملیة الاستصلاح على سبیل التسویة و 402المنشور الوزاري 

 الآتیة: صرالعنا الحالة فيحسب بتحلیل 
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 : 1984/2014  الولایــةب وتقییمها الاستصـــــــلاح عملیــةل عامـــةالالوضیعة  .1
 

المتضمن الوضعیة العامة لعملیة الاستصلاح عبر بلدیات ولایة  01من خلال الجدول رقم 

هكتار تم التنازل  83526یتبین أن هذه العملیة مست أكثر من  2014إلى نهایة  1984الجلفة منذ 

بـ  الإبلهي دائرة عین  استجابتمستصلح و أهم دائرة  8595عنها عن طریق قرارات ولائیة لفائدة 

بجلاء  توضحو الدائرة النسبیة أدناه  سنة 30وهذا خلال  هكتار 15299مستفید لمساحة  1796

أن مخطط سیر عملیة تسییر ملف الاستصلاح في إطار إلى  بالاظافةوضعیة تطهیر هذا الملف 

یوضح المسار إبتداءا من وضع الملف إلى غایة صدور قرار التنازل ثم عقد البیع  83/18القانون 

إداریا لكثرة  هذه العملیة تعقیدالمشروط فقرار رفع شرط الفاسخ وصولا بالعقد النهائي مما یظهر 

 .01وضرورة حضورهم جماعیا أنظر الشكل رقم  المتدخلین
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  عامــــــــة عــــــــن عملیـــــة الاستصـــــــــلاح عبــــــــــر بلدیـــــــــــات ا لولایــــــــــــــــــــــــــــــةوضعیــــــة ): 03جدول رقم( 
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21649371002113119130300011729174ســــد الرحال 
118415526625004709429670700017569221دلـــــــــــدول
15100000151015101000001015قطــــــــــارة
43512516114004351253351121121016111329سلمانــــــــة

10302164241540%36967551250173792026006151756454454100مجموع الدائرة
501904224001307997606000575590فیض البطمة
28251100282528252500112427عمــــــــورة
00000000000000000ام العضــــام

006879117%5291154325001581041258585100مجموع الدائرة
988248205594320350149232989807088090152الشــــــــارف
123-89884779301611647632323022118622 القدیــــــــــد
1545836879401105313660500613بن یعقـــــوب
097926611842%20403903187615276576249308127127100مجموع الدائرة

4558314160669002231175146412012000001201464عین وسارة
512114617411272433459287161545452000451615قرنینـــــــي

20001653079%967946017808027243368232623079165165100مجموع الدائرة
705247612188845184383272374720720700375941703153البیـــریــــــــن
16116656626718815011259355381254434430377116913726434بنھـــــــــــــار
03710822855429587%2316811327485276195191697682511872650650100مجموع الدائرة
32452198864350022690160148513213200161561161329حد الصحاري
205718626116157318421571461142142004511381410بویرة لحداب 
1645201133160011841421104131131005631261041عین افقــــــھ

00252703803780%6947606128075657557164594050405405100مجموع الدائرة
1592293529129001494285103216516560969156963سیدي لعجال 
58954312359181842214440362220323623685688641681339حاسي افدول
92085711900571595104242001341507الخمیــــــــس
145789363652809%840780929593298422165057063745443443100مجموع الدائرة

83526859523874229557824605842766243655544594459100%651724545393400531162

لات المتبقیة في انتظار نتائج تطھیر ملف  الاستصلاح الي غایة شھر نوفمبر2011  

 المسا�ة 

 الملغات 

هك�ار) )

عـــــــــــدد 

قرارات 

�لغاء

المسا�ة 

المس�توف�ة 

 المدة 

القانونیة 

 05)

هك س�نوات)(
�ر)

الجلفة

ا�ائــــــــرة
عــــــدد

 الحالات

المسا�ة 

الممنو�ة 

هك�ار) ) 

الب�یـــــــــــة

عــــــدد 

الحلات 

المعنیة

المسا�ة 

المس�تصل�ة 
هك�ار) )

المسا�ة 

التي س�تخضع

 لعملیة 

التطهير 

2005/84

عـــــــدد 

المس�تفد�ن 

من قرارات 

التنازل

عـــــــدد 

المس�تفد�ن 

من قرارات 

رفع الشرط 

الفاسخ

�ين �بل

�اسي بحبح

سدي لع�ال

مسعــــــــــــد

ف�ض البطمة

دار الش�یوخ

 المجمـــــوع العـــــــــــام

الشـــــــارف

�ين وسارة

البيریـــــن

�دالص�اري

�در�س�ـة
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 83/18: مخطط سیر عملیة تسییر ملف الاستصلاح في إطار القانون )01(مخطط 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلتین التطهیر للملف أخذت بعدین خلال الثلاثین سنة من التطبیق على شكل  عملیةإن 
والمرحلة  10/03سنة صدور القانون  2010تاریخ إنطلاق العملیة إلى غایة  1984الاولى من 
یوضحها بجلاء في ما  البیانیة الأعمدةو لتحلیل هذه الوضعیة فرسم  2014إلى  2011الثانیة من 

بعد مبرزا أنه سیر صدور قرارات رفع الشرط الفاسخ خلال الخمسة والعشرین سنة الماضیة یخص 
عرفت العملیة تسارع في التسویة وهذا  2011صدور المناشیر الوزاریة المسهلة للعملیة في جوان 

 رغم بعض التجاوزات و المعاییر بفضل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الولائیة و المحلیة
 المزدوجة التي رافقت العملیة.

 

 الحیازة على الملكیة العقاریةالفلاحیة بواسطة الاستصلاح )2011

 1983أوت  13المؤرخ في  18/83قانون 

 من أجل المعاینة المیدانیة

 تحضیر مشروع قرار رفع الشرطالفاسخ

للمراقبة و الإمضاء من طرف السید 
 الوالي

 لتحویل الملف للدائرة

 بإجراءات التملیك

 لإحالة الملف إلى مدیریة أملاكالدولة

 لإنجاز العقد النھائي

للإشھار و تسلیم الدفتر العقاري 
 للمعني

 الولایة (مدیریة التنظیم و الشؤون العامة)

خلیة تسریع 
 معالجة الملفات

DRAG 
DSA 

Domaine 
DUH 

ONTA 

 الدائرة ( اللجنة التقنیة )ھـ 10
 اللجنة التقنیة )

 
 مدیریة المصالح الفلاحیة

 مدیریة المصالح الفلاحیة

 الدائرة ( اللجنة التقنیة )

 مدیریة المصالح الفلاحیة

 مدیریة أملاك الدولة

مقترحات لتسریع عملیة دراسة 
 الملفات
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و الباقي في   %63فإن النسبة المنجزة من هذا الملف تقدر ب ییما لحصیلة عملیة الاستصلاح و تق
 طور التسویة و التصفیة كما توضحه الدائرة البیانیة أدناه. 

 
 
 
 

 18724بمساحة  1843 عدد المستثمرات الفلاحیة
 ھكتار

 2010-1984فترة 

بمساحة  1350عدد المستثمرات الفلاحیة
 ھكتار 16395

 2014-2011فترة 

عرفت العملیة تسارع في التسویة وھذا  2011بعد صدور المناشیر الوزاریة المسھلة للعملیة في جوان 

 :التالیة الوضحةو المحلیة وفق الجداول  الولائیةبفضل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات 

 1984/2014الوضیعة العامـــة لعملیــة الاستصـــــــلاح وتقییمها بالولایــة  
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 :402وضعیة عملیة التطهیر في إطار المنشور الوزاري . 2

جوان  08ات المودعة بعد ففي ما یخص عملیة تطهیر ملف الاستصلاح ( المل 
المؤرخ في  402المنشور الوزاري المشترك رقم ) أي منذ بدایة صدور  2011

والمتعلق بتسویة المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز للملفات المودعة  02/06/2011
، 2014و إلى غایة نهایة دیسمبر بعد صدور هذا التشریع بالنسبة لعملیة الاستصلاح 

بعة و االسالفة الذكر و هي في طور المت مست ما تبقى من الوضعیة العامة فإن العملیة
 مستفید عبر الولایة. 6275لفائدة  59020التنفیذ، و یتبن أن المساحة المعنیة تقدر بــــ  

یبین الوضعیة و التوزیع  04والجدول رقم  هكتار  9956ــبــ الإبلو أهم دائرة هي عین 
 فات عملیة التطهیر.الدقیق عبر البلدیات لمل

 
 
 
 

37% 

35% 

28% 

 2014  - 1984     نسبة تطھیر عملیة الاستصلاح

 المساحة قید التسویة

 المساحة المستصلحة

 المساحة الملغاة
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 2011جوان  08الملفات المودعة بعد  –تطهیر لعملیة الاستصلاح وضعیة  )04(جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملفات المودعة لدى 
مدیریة المصالح 

الفلاحیة ( رفع الشرط 
الفاسخ)

الملفات المودعة لدى 
مصالح الولایة

( رفع الشرط الفاسخ)

الملفات المودعة لدى 
مصالح الولایة
( إلغـــــــاء)

عدد الحالات 
الممضاة
الإیجابیة

المساحة 
(ھكتار)

عدد الحالات 
الممضاة 
السلبیة

المساحة 
(ھكتار)

1299236003963652870159الجلفــــــــــــــــة
1299236003963652870159مجموع الدائرة
42994073351501484572901188عین الابــــــل
1965273001678653271220152المجبــــــــــارة
31523378119871283733480149تعظمیــــــــت
54092002372221857035زكـــــــــــــار

995611091144235236421758171524مجموع الدائرة
18772121105762293411258حاسي بحبح

117822420146282126502049الزعفــــــران 
99618810119174134486033حاسـي العش
4859000086659223023عین معبــــد

4536714412130114441216222163مجموع الدائرة
6531815003015077220069دار الشیوخ
9292261012091178611026ملیلیحــــــة
6101800001132133468036سیدي بایزید

21925876016127338812990131مجموع الدائرة
177724220669268158111507الادریسیـــــــة
4926600513644230706الدویــــــــس
33427004111711705عین الشھداء
26033352015833332171539018مجموع الدائرة
1099290510115616000169مسعـــــــــــــد
19631000813700023ســــد الرحال 
993131001377241141082دلـــــــــــدول
15100000000010قطــــــــــارة
280112204118000095سلمانــــــــة

2583574715171155711410379مجموع الدائرة
466715008203768021فیض البطمة
282500011212203عمــــــــورة
00000000000ام العضــــام

494965009215890024مجموع الدائرة
7621760132720056107089الشــــــــارف
7915900131991641039 القدیــــــــــد
39100000051205بن یعقـــــوب

159224501430399771600133مجموع الدائرة
29522453334888851136177عین وسارة
2223102012853754084قرنینـــــــي

517534734556941121676261مجموع الدائرة
63834072141162163535880231البیـــریــــــــن
113905381014173424814118870209بنھـــــــــــــار

177739453118289641119424750440مجموع الدائرة
2015190006555375280124حد الصحاري
1690171100333729730128بویرة لحداب 
1575190001233274282170117عین افقــــــھ

528055110181211183423180369مجموع الدائرة
11321730135125490355028سیدي لعجال 
355329621811712881311214037حاسي افدول
85267010121544826115الخمیــــــــس

5537536231118016962691830170مجموع الدائرة
5902062754415124149117663192010645102671

مسعــــــــــــد

باقـي للتسویة  المساحة التي ستخضع
البلدیـــــــــــة لللتسویة 1984الى2014

 المجمـــــوع العـــــــــــام

نتائــــــج تطھیـــــر ملـــــف الاستصـــــلاح إلــــى غایـــــة 31 دیسمبر 2014  

ا�ائــــــــرة

عین الابل

الجلفة

حدالصحاري

الادریسیــة

دار الشیوخ

حاسي بحبح

عدد الحالات
المقترحین 
للإلغاء على 

DSA مستوى

البیریـــــن

عین وسارة

سیدي لعجال

عــــــدد
 الحالات

فیض البطمة

الشـــــــارف
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 :  أعلاه نوجزه فیما یلي 04في هذا الجدول  لاحظما ی 
 في حالات هي  1366منها  حالة 2671ـ ــب للتسویة الباقیة للحالات الكلي المجموع یقدر -

 مستوى على هي حالة  550بینها  من حالة 1305الباقي  یصبح بذلك و المیدانیة، المعاینة إطار

 حالات ( إما هي 755یعادل  ما أي المجمـــوع هذا من تبقــــى ما حین في النقائص، لإتمـــام الدوائـــر

 المحیط داخل لوقوعها ترجع قد سبابأ لعدة راجعا وهذ بعد وضعیتها تسوى لم سلبیة ) و أو إیجابیة

السید الوالي  بتوصیات وعملا علیها مستدل غیر حالات هناك أن كما بها المعنیین وفاة أو العمراني

 شأنها. في اللازمةالإجراءات  واتخاذ النقائص استكمال اجل منإعادتها إلى أصحابها  تم

 . وضعیة عملیة الاستصلاح على سبیل التسویة:3

داع یو المتعلقة بوصول إ 83/734 مرسوم التنظیميمن ال 16في إطار تطبیق المادة 

مصالح الولایة ( الفلاحة و أملاك الدولة) بالتنسیق مع  نالملفات، و نظرا لعدد الهائل من الملفات فإ

و ذلك لتصفیة هذه الملفات وفق إجراءات القانون الساند الذكر و  رؤساء الدوائر رؤساء اللجان التقنیة
هذه العملیة لم تمس إلا بعض الدوائر لأن أغلب الحائزین على الوصول لم یقوموا بعملیات 

. یبلغ عدد الملفات التي تمت معاینتها من )05(جدول رقم  الإجراءالاستصلاح لكي یستفیدوا من هذا 

 حالة . أهم الدوائر المستفیدة سیدي لعجال و الجلفة. 1703ن بین م 109طرف لجان الدوائر 

متعددة حسب  إشكالاتعرفت  1984عملیة الاستصلاح منذ انطلاقها في  مما سبق ذكره یتبین أن 
معنیة بالملف هذا من الجانب المیداني العملي في ما یتعلق بتطبیق النصوص  إدارةكل مرحلة وحسب كل 

 التالیة : الإشكالاتولا الحصر  الأهمونذكر على سبیل  ) 06( الجدول رقم القانونیة المتعلقة بالاستصلاح
 تیفائهااسول ولم یتم استصدار قرار التنازل لها رغم وصبفي ما یتعلق بالملفات  الكاملة  :أولا       

 للشروط القانونیة. 
حرموا  الوصول أصحابقبول الملفات التي لها قرار تنازل و استصلحت بالدعم الفلاحي بخلاف  ثانیا:     

 .الإشكالإلى غایة رد وزارة الفلاحة عن هذا  من التسویة
تحدید المسافة  بالنسبة للمحیط العمراني لملفات استصلاح لها عقود البیع المشروط مخالفة  ثالثا :

المتعلق بحصیلة القضایا المطروحة على العدالة  06رقم  (انظر الجدول الشأنللقوانین المعمول بها في هذا 
 ).الشأنفي هذا 
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 عبر بلدیات الولایةوضعیة عامة لعملیة الاستصلاح على سبیل التسویة ): 05جدول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014-2011القضاء لدى :القضایا المودعة )06(جدول رقم

 الممضاة   القرارات      عدد         
 

 عدد القرارات الملغاة(تنازل)
   عدد عقود بیع مشهرة محل 

 دعاوى قضائیة    
   رفع الشرط الفاسخ تنازل
6275 1408 1920 124 

 

الملفات االتي تم 
معاینتھا من طرف 

لجان الدوائر)

الملفات المودعة لدى 
مصالح الولایة

( على سبیل التسویة) 
قصد الامضاء

الملفات التي تم امضائھا المساحة (ھكتار)
من طرف السید الوالي

المساحة 
(ھكتار)

ملفات على 
DSA مستوى

11-20110201290الجلفــــــــــــــــة
11-20110201290مجموع الدائرة
0000000عین الابــــــل
0000000المجبــــــــــارة
0000000تعظمیــــــــت
0000000زكـــــــــــــار

0000000مجموع الدائرة
5000005حاسي بحبح

830000083الزعفــــــران 
760000076حاسـي العش
270000027عین معبــــد

19100000191مجموع الدائرة
560000056دار الشیوخ
740000074ملیلیحــــــة
350000035سیدي بایزید

16500000165مجموع الدائرة
160000016الادریسیـــــــة
140000014الدویــــــــس
0000000عین الشھداء
300000030مجموع الدائرة
52000000520مسعـــــــــــــد
21700000217ســــد الرحال 
4060041640402دلـــــــــــدول
410000041قطــــــــــارة
30700000307سلمانــــــــة

149100416401487مجموع الدائرة
13200000132فیض البطمة
100000010عمــــــــورة
4000004ام العضــــام

14600000146مجموع الدائرة
450000045الشــــــــارف
260000026 القدیــــــــــد
3000003بن یعقـــــوب
740000074مجموع الدائرة
170000017عین وسارة
0000000قرنینـــــــي

170000017مجموع الدائرة
0000000البیـــریــــــــن
13001057803بنھـــــــــــــار

13001057803مجموع الدائرة
0000000حد الصحاري
0000000بویرة لحداب 
0000000عین افقــــــھ

0000000مجموع الدائرة
5-0005840سیدي لعجال 
556220364430498حاسي افدول
1-000100الخمیــــــــس

5562204200492مجموع الدائرة
27033307687102594

دار الشیوخ

حاسي بحبح

البیریـــــن

عین وسارة

سیدي لعجال

فیض البطمة

الشـــــــارف

الادریسیــة

مسعــــــــــــد

باقـي للتسویة  البلدیـــــــــــة

 المجمـــــوع العـــــــــــام

نتائــــــج تطھیـــــر ملـــــف الاستصـــــلاح إلــــى غایـــــة 31 دیسمبر 2014

ا�ائــــــــرة

عین الابل

الجلفة

حدالصحاري
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 :97/483الثاني: حصیلة وتقییم تطبیق مرسوم ا الاستصلاح المطلب 

 27فقد تم انشاء  97/483أما في ما یخص محیطات العامة للامتیاز الفلاحي في ظل المرسوم  

و تم الغاء محیط واحد لعدم القابلیة الاجتماعیة و  1999محیط استصلاح عبر ولایة الجلفة ابتدءا من سنة 

 108محیط لتوزیعها في إطار المنشور الوزاري  12عموما، و قد تم استدراك  قد كانت تجربة غیر ناجحة

محیط تتم تسویتها في إطار التعلیمة الوزاریة  19هكتار و هي قید التوزیع و  3180لمساحة إجمالیة تقدر 
 مترشح.  579هكتار و لفائدة  4230لمساحة تقدر  07/07/2011بتاریخ  163

 97/483: الوضعیة العامة لمحیطات الاستصلاح في ظل المرسوم  )07(جدول رقم 

 عدد المستفیدین
 رقم المشروع البلدیة المساحة (هـ)

 المبرمجین المؤهلین المنصبین

 1 سد رحال -دلدول  سد رحال -دلدول  57500 322 727 322

 2 سیدي لعجال  -حاسي فدول  سیدي لعجال  -حاسي فدول  3580 323 349 125

 3 الزعفران الزعفران 1100 245 190 25

 4 حاسي العش حاسي العش 400 80 21 21

 5 ختالة -معلبة  مجبارة 300 48 53 53

 6 طویلة البیرین 300 0 0 0

 7 القاعة الإدریسیة 385 70 42 42

 8 قطارة قطارة 100 20 41 41

 9 أم الشقاق القدید -أم الشقاق  200 40 40 40

 10 العرفط عین الإیل 150 30 42 0

 11 واد الحجل عین الإیل 150 30 17 4

 12 البثعة الخمیس 250 50 50 14

 13 البدعة الحمیس 80 16 0 0

 14 بویقلة قطارة 100 25 0 0

 15 الحاجیة الشارف 400 80 55 0

 16 مدیریسة دلدول 150 37 0 0

 17 الوصال الشرقي دلدول 210 52 0 0

 18 المقید دلدول 150 37 0 0

 19 ضایة بن فدون دلدول 200 50 0 0

 20 الجوف الأصفر دلدول 150 37 0 0

 21 عین الشهداء عین الشهداء 60 15 20 20

 22 ضایة ساحو عین الشهداء 120 30 30 30

 23 عطف البقر دلدول 210 52 0 0

 24 الوصال الغربي دلدول 210 52 0 0

 25 3مدیریسة  دلدول 150 37 0 0

 26 2مدیریسة  دلدول 150 37 0 0

 27 4مدیریسة  دلدول 150 37 0 0

737 1677 1852 66905 
 

 المجموع
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 97/483: مخطط توضیحي لسیر عملیة ملف الاستصلاح في إطار المرسوم )02(مخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011فیفري   23المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم 
         

      
   

للدیوان الوطني للأراضي  المدیریة الولائیة
 الفلاحیة

 )إمضاء دفتر الشروط(

إجراءات التملیك في إطار (
)الامتیاز  

 محیطات بدون تأھیل المستفیدین تم التنصیب محیطات موزعة بعد تأھیل المستفیدین 

 المنفعة على المستوى المحلي و الولائي
 

لإعداد شھادة ( اللجنة التقنیة للدائرة )الإمتیاز
ا  ا

 تحویل الملف لإعداد
شھادة الانتقاء   

ھـ 10أقل من  ھـ 10أكثر من   

   (EX-Périmètre GCA)وضعیة محیطات استصلاح الأراضي عن طریق الامتیاز

 )2011جویلیة07المؤرخة في 163تعلیمة رقم (
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 .المطلب الثالث: الإشكالات والحلول المقترحة

 في للأرض الجغرافیة التركیبة أن رأینا كما الفلاحة في الأهم العامل هي الأرض أن باعتبار

 ولا للزراعة الصالحة المساحات قلة حیث من لا جدا صعبة تركیبة وذات بالسهلة لیست الجلفة ولایة

 أمر زراعیة  رقعة وتوسیع لاستصلاحها أراضي إیجاد على العمل فان وبالتالي المناخ حیث من
 .الأراضي من متاح هو ما على المحافظة عن ناهیك ومهم ضروري

و العمل  83/734وفق المرسوم التنفیذي  83/18من خلال تتبعنا لإجراءات تطبیق القانون 

   مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة الجلفة بالتنسیق مع المصالح المعنیة بالملفالمیداني على مستوى 
وفي المرحلة ( اللجنة التقنیة للدائرة، مدیریة التنظیم و الشؤون العامة بالولایة و مدیریة أملاك الدولة) 

 المتعلقة بسیر ملفات الاستصلاح الإشكالاتیوضح  حصیلة   03رقم  الحالیة فإن مخطط البیاني

سابقة ومتكررة  شكالاتإ بالإضافةالمتلاحقة في سیر هذه العملیة  الإداریةبدقة ویظهر التعقیدات 

 في النقاط التالیة: نوجزها

في  بالاستصلاحفي ما یتعلق بالتنازل عن الأراضي المعنیة  83/18* عدم احترام نص القانون 

وافقت على جل الطلبات الفردیة في المناطق الرعویة و ائر و ن التقنیة للدالمناطق السهبیة حیث اللجا

دفع باللجان الخروج عن المسار الصحیح  الأراضي محل نزاع، و هذا مافقط الحلفائیة و راعت 
 للتربة. وانجرافمما نتج عنه تصحر  الأراضي للقانون وظهور عملیة قلع النباتات الرعویة  وتطهیر

قبول ملفات الاستصلاح التي صدر بحقها قرار تنازل و استغلت الدعم الفلاحي في انجاز مشروع * 

الإستصلاح. على عكس أصحاب الوصول الذین لم تستكمل الإجراءات الإداریة و الذین حرموا من 
 الإستفادة من رفع شرط الفاسخ على إعتبار أنهم إستفادوا من الدعم الفلاحي. 

قرار التنازل متبوعة بعقود البیع و الذین أصبحوا یقعون داخل المحیط العمراني  * المستفیدون من

نظرا لتوسعه بإتجاجهم تراجعت الإدارة في تسویة وضعیتهم و حولتهم للإستفادة من الإمتیاز الفلاحي 
 . 83/18ما یتعارض مع عقد البیع المشروط المبرم و القانون   402بنص المنشور الوزاري المشترك 
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 المتعلقة بسیر ملفات الاستصلاح الإشكالات: حصیلة )03(مخطط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعوائق التي تحول وا ): حصیلة الإشكالات المتعلقة بسیر ملفات الاستصلاح03رقم(للمخطط بالنسبة 

 الإشكالاتحسب مخطط دون تحویل ملفات طلب العقود النهائیة إلى مصالح مدیریة أملاك الدولة 

 فمن أهمها :

 بمخططات القطع   UTMضرورة وجود الإحداثیات  - 

 تحدید وقوع المستثمرة عن المحیط العمراني للبلدیة  -

 )  DOCUMENT D'ARPENTAGEإرفاق الملفات بوثیقة القیاس ( -
 الأخطاء المرتكبة من طرف الخبراء العقاریون خاصة فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة  -

عدم توفر النسخ الأصلیة من قرارات التنازل أو قرارات رفع الشرط الفاسخ التي تعد وثائق أساسیة  -

 بملفات العقد النهائي.

التحفظات على ملفات )المحیط
 ملفات الاستصلاح

مدیریة أملاك 
 الدولة

مدیریة التنظیم و الشؤون 
 العامة

 عن البعد مسافة الإحداثیات
 لعمرانيالمحیط ا

 الطبیعة
 القانونیة

وجود قطعة الأرض 
 بین بلدیتین

عدم وجود تأشیرة 
المدیریة الولائیة للدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة 
ONTA 

البناء  مدیریة رأي
 المعماریة والھندسة

 على مستوى لجنة الدائرة
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 :، فنوجزها فیما یلي  لفة الذكراالس تالإشكالالهذه  بالنسبة للحلول المقترحة

اتصال الفلاحون بالخبراء العقاریون من أجل إدراج المخططات بالإحداثیات ووقوع المستثمرة إزاء المحیط  -
 .العمراني

على الفلاحین الاتصال بالدوائر أو الفروع الفلاحیة من أجل إتمام ملفاتهم بوثیقة القیاس قبل تحویلها إلى  -

 تجنبا لدوران الملف بین المصالح .مصالحنا 

ضرورة وجود تنسیق بین الخبراء العقاریون ومصالح مدیریة مسخ الأراضي بهدف تجنب الأخطاء الصادرة  -

 في الطبیعة القانونیة .

كما نرى بضرورة تفعیل لجان على مستوى الدوائر من أجل معاینة المستثمرات وتدعیمها بالوسائل  -
 ل ).المادیة(توفیر النق
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 :: حصیلة وتقییم تطبیق تجربة الامتیاز، إشكالاته والحلول المقترحةلثالمبحث الثا

 10/03خاصة ما تعلق بالنصوص الجاري بها العمل حالیا ما تعلق بالنظام القانوني الجدید 
 على دراسة حالة ولایة الجلفة. ونتائج التطبیق 163والمذكرة  108مرورا بالمنشور الوزاري

 

 :10/03المطلب الأول: حصیلة وتقییم تطبیق قانون الامتیاز 

 تعاونیة فردیة وجماعیة و 994بولایة الجلفة لم یتعدى  87/19إن حصیلة تطبیق نص القانون 
حویل حق تالمتعلق ب 10/03هي منطلق تطبیق نص القانون  هكتار  10000بمساحة لا تفوق 

 وصلت إلى م إلى حق إمتیاز و هذه العملیة رغم الآجال التي حددت للإنتهاء منهائالداالانتفاع 
 .لتسویةتبقى في طور ا فقط و %80هكتار و بنسبة تقدر بــ  7200تعاونیة لمساحة  792 

قانون یرجع حقیقة في أن  )05(أنظر المخطط التوضیحي للعملیة رقم  هذا السیر البطيء للعملیة
أن یسند   بالإجراءحسب المعنیین  ى حقوق استفادة دائمة، ولا یمكن لقانون جدیدینص عل 87/19
سنة"، لأن مبدأ القانون هو عدم  40حق الامتیاز المحدد بمدة زمنیة مهما كان طولها والمحددة بـ" مله

 .وجود أثر رجعي لأي قانون جدید، إلى جانب المحافظة على الحقوق المكتسبة،
 الأیامو  الإعلاناتطرف الفلاحین المستفیدین رغم كل  الاهتمام منعدم مما كان وراء 

 : التالي 08رقم  الجدولإلى تمدید الآجال و الحصیلة كما في  بالاظافةالتحسیسیة 
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 )2010/08/25في  المؤرخ10/03رقم الامتیاز (القانون حق إلى الدائم الانتفاع حق تحویل) : 08جدول (

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أما في ما یخص تسویة وضعیة المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز الفلاحي ( تطبیقا  
) على مستوى الدیوان الوطني 08/06/2011مؤرخ في: 402للمنشور الوزاري المشترك رقم 

حسب سیر العملیة  فإن عدد المستثمرات التي تمت تسویتها 09حسب الجدول رقم للأراضي الفلاحیة 
 24استفادة من شهادة الانتقاء و  549و التي منها  561تقدر بـــ   05توضیحي رقم وفق المخطط ال

) تم 561( المسوىملف من المجموع  293علما أن  2014دیسمبر 31عقد منجز فقط إلى غایة 
نظرا لحیازة أصحابها على وصول  83/18تحویلها إلى المصالح الفلاحیة للتسویة في إطار القانون 

 .هي موزعة على الدوائر كما یلي و استصلاحملف 

 ملف 75ملف                                    ــ دائرة البیرین:  31ــ دائرة عین الإبل: 
 ملف 1ملف                                  ــ دائرة مسعد:  16ــ دائرة دار الشیوخ: 

 127ــ دائرة سیدي لعجال:     ملف                              31ــ دائرة فیض البطمة: 
 ملفات 4ملفات                                  ــ دائرة الشارف:  8ــ دائرة حاسي بحبح: 

 

196,210017016194,19002,020014995%17100,00%191789,47الجلفـــــة

855,181641941820,894537,34184136365%50100,00%535094,34المجبــــارة

50,38471801850,38470,00001817170%18100,00%1818100,00مسعـــــد

4,58003022,52602,05402001%3100,00%6350,00دلــــدول

58,696391952,66376,02809980%10100,00%111090,91سد رحــــال

185,027016016185,02700,00001616160%16100,00%1616100,00دار الشیـــوخ

404,093023122392,727011,36602220192%24100,00%252496,00ملیلیحـــة

239,525049048239,52500,00004848460%49100,00%564987,50سیدي بایزیـــد

55,72001101148,72007,0000111190%11100,00%121191,67حاسي بحبـــح 

513,784572370487,665326,11897066613%75100,00%1117567,57الزعفـــران

2368,622120982032226,7971141,64501991891788%217100,00%27721778,34عین المعبــــد

25,80922002025,80920,00002019180%20100,00%212095,24الشـــارف

160,982538038160,98250,00003838320%38100,00%393897,44القدیـــــد

85,22801411480,70304,52501414120%15100,00%1515100,00الادریسیــــة

169,62911419128,375041,38719950%15100,00%161593,75الدویــــس

54,40253833851,27753,12503831235%41100,00%944143,62سیدي لعجــــال

1768,3783152211531601,1183167,2600140969040%173100,00%205173172,00حاسي فــــدول
7196,2538744487286749,3858449,870870962857969%792100,00%99479279,68المجمـــوع

المستثمرات البلدیة
(2)

الملفات 
المستلمة من 
طرف الفروع 
الفلاحیة (1)

نسبة الملفات 
المودعة 
(1)/(2)

الملفات 
المودعة 

لدى الدیوان 
(3)

نسبة الملفات 
المودعة(3)/(

(2

المساحة 
الاجمالیة 
للملفات 

المودعة (ھكتار)

الملفات 
المطابقة

العقود 
المسلمة 
لأصحابھا

الملفات 
المرفوضة 
من طرف 

أملاك الدولة

الملفات 
غیر 

المطابقة

دفاتر 
الشروط 
الممضیة

المساحة 
الاجمالیة لدفاتر 

الشروط 
الممضیة 
(ھكتار)

المساحة 
الاجمالیة 
لدفاتر 

الشروط غیر 
الممضیة 
(ھكتار)

الملفات 
المحولة 
لمصالح 

أملاك الدولة

العقود 
المستلمة 
من طرف 
الدیوان
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 )402تسویة وضعیة المستثمرات في إطار الامتیاز الفلاحي (في إطار المنشور الوزاري المشترك ):09جدول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستثمرات  في إطار الامتیاز الفلاحي ( تطبیقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 402 مؤرخ في:(08/06/2011). تسویة وضعیة 

المساحة العدد
(ھكتار)

المساحة (ھكتار)العدد

36417,197033364,98453330358,0056900عین الابل
9104,65819104,658184113,4460100تعظمیت
452,2334337,31983337,3153100مجبارة

13693,234913693,23491210605,5849000زكار
57987,239957987,239943411363,8201761البیرین

791555,7882781487,455352571296,44821781بنھار
627,3517627,35175322,3517000سیدي بایزید
31184,314431184,31442121135,8653400دار الشیوخ

61447,620361447,62032924188,9932800فیض البطمة
214,7355214,7355000,0000000ملیلیحة
419,2219419,2219217,2885000عمورة
628,2305628,23054315,3693400مسعد

643,2637524,8773116,4909000سد رحال
114,0945114,09451114,0945000سلمانة

56619,552456619,55243719434,88961011سیدي لعجال
1141912,50041131871,04575549904,96202976حاسي فدول

20392,941820392,9418116216,8396300الخمیس
14286,488813245,16764772,8745300حاسي بحبح

864,9479864,94794318,6506221الزعفران
353,2880221,7128000,0000000عین المعبد

العظام 311,6587311,6587010,0000000أم 
3144,99231118,432731144,9933100دلدول

125,1523125,15231025,1523000حد الصحاري
553,8489553,84893031,5781000حاسي العش

1561,37281457,50838941,2105400الشارف
36,714136,7141000,0000000الجلفة
110,0000110,0000000,0000000القدید

5618232,64245497934,02183402816056,22401032410

دفاتر المستثمرات
الشروط 
الممضیة

المساحة 
المستغلة 
(ھكتار)

المنجزة الانتقاء  شھادات 

المجموع

الملفات 
المحولة إلى 
مصالح أملاك 

الدولة

العقود 
المستلمة 
من طرف 
الدیوان

القرارات 
الممضیة

عقود 
المسلمة 

للأصحابھا
الولایة

ـة
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
فـ
جل

ال

البلدیة
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 :163والمذكرة  108المطلب الثاني: حصیلة وتقییم تطبیق المنشور الوزاري 

 :العام الإطارفي  108المنشور الوزاريما تعلق ب -
و  23/02/2011مؤرخ في:  108إنشاء محیطات فلاحیة جدیدة في إطار المنشور الوزاري المشترك  رقم: تم   

 إجراءاتمحیط على مستوى تسع بلدیات كانت متجاوبة في احترام  20تقدر بــ  2014إلى غایة نهایة دیسمبر 

كما هو موضح في  قطعة 1025هكتار موزعة على  25035لمساحة تقدر بــــ  108و المنشور  10/03القانون 

 ).  04) وكیفیة تطبیقه في المخطط البیاني رقم(10الجدول(

 .عبر الولایة 108ور الوزاري المشترك رقم:في إطار المنش): توزیع المحیطات الفلاحیة 10جدول رقم (

 عدد القطــــع المساحة المحیط المقترح البلدیة

 حاسي فدول

 1575 مساعدي
 هـ للقطعة. 05قطعة/  205ــ 
  هـ للقطعة. 50قطعة/  11ــ 

عدم وجود قابلیة 
 اجتماعیة

 (وجود نــــزاع)
 
 

 هـ للقطعة. 05قطعة/  60ــ  300 متیتیجة

 979 (توسعة) 2متیتیجة 
 هـ للقطعة. 50قطعة/  193ـــ 
 هـ للقطعة. 04قطعة /  02ـــ 
 هـ للقطعة. 06قطعة /  02ـــ 

 ــ قید الدراسة. 300 عریش رحمة سیدي لعجال

 بنهار
 1805 سرسو (ذراع السواري)

 ) عقود.06ـــ تم إنجاز (
 هـ للقطعة. 50قطعة/  12ـــ 
 هـ للقطعة. 05قطعة /  241ـــ 

 تحیین القائمة الاسمیة
 

 ( عدم وجود قابلیة اجتماعیة).ــ قید الدراسة  541 المعذر

 قرنیني

 170 أوكات
 هـ) 10قطعة /  17ــ (انتهاء العملیة 

 ــ في انتظار شهادات الانتقاء.

 ــ قید إعادة النظر أخذا بعین الاعتبار المقیمین داخل المحیط. 5000 الكسكاس

 ــ قید الدراسة. 2000 واد الكلبة

 50 مقید دلدول
 ـــ تم إنجاز العقد.

 هـ للقطعة. 50قطعة/  1ـــ 

 2651 البادرة تعظمیت

 انتهاء العملیة: 
 ) عقـــــود.05ـــ تم إنجاز (

 هـ للقطعة. 10قطعة/  185هـ للقطعة.ـــ  10قطعة/  12ـــ 
 هـ للقطعة. 10إلى  05قطعة/ من  21ـــ 
 هـ للقطعة. 05قطعة/  1للقطعة.ـــ هـ  05قطعة/  79ـــ 
 

 أم العظـــام
 40 أم الهشیم

 300 قهیب ــ قید الدراسة.
 500 الحطیبة

 عین وسارة
 ــ قید الدراسة. 572 بوسدرایة
 ــ قید الدراسة. 252 الخشم

 قطــــارة

 1000 المهري

 ــ قید الدراسة.
 3000 ضایة الطبل

 2000 أم لمعة

 2000 (السافل)العلندة 

 1025 25035 20 المجموع
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 (في الإطار الخاص): 108ــ في إطار المنشور الوزاري المشترك 1

الفلاحي عبر المحیطات المنشأة بالولایة و  للامتیازلتثمین عملیات الاستصلاح التي قامت بها العامة 

التفكیر بتسویة هذه  الإدارةالفلاحي فكان لزاما على  الإنتاجفي  لاستغلالهاالتي لم یتم توزیعها 

الوضعیة و اقتراح إدماجها للتوزیع في إطار النشور السالف الذكر وفق العدد المذكور في الجدول رقم 
 . لسیر العملیة حسب هذا المنشور  04ووفق المخطط البیاني رقم  ) أدناه11(

 108الفلاحي الموجه للتوزیع في إطار المنشور الوزاري  للامتیازالعامة  محیطات): 11جدول رقم (

 المساحة (هكتار) المحیط البلدیة
 100 البویقلة قطارة

 دلدول

 210 الویصال الغربي
 210 الویصال الشرقي
 200 ضایة بن فدون

 150 المقید
 150 جوف الأصفر

 150 01مدیریسة 
 150 02مدیریسة 
 150 03مدیریسة 
 150 04مدیریسة 

 210 عطف البقر
 1350 مساعدي حاسي فدول
 3180 12 المجموع
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 :07/07/2011مؤرخة في: ال 163ــ في إطار التعلیمة الوزاریة رقم  2
و عدم إمكانیة تسویتها في إطار و نظرا للوضعیة التي كانت علیها المحیطات المتبقیة  

طریقة لتوزیع المحیطات وفق  لاقتراحتدخلت مصالح الولایة لدى وزارة الفلاحة  108المنشور الوزاري 
ات وفق معطیات المیدان و القابلیة الاجتماعیة مما دفع بالوزارة بإعطاء تعلیمات خاصة لهذه المحیط

محیط موزعین  19و قد شملت ) 21(الملحق 07/07/2011المؤرخة في  163التعلیمة الوزاریة رقم 
 )12بلدیات حسب الجدول رقم ( 09على 

 163): توزیع المحیطات عبر الولایة المعنیة بالتعلیمة الوزاریة 12رقم (الجدول            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحظة عدد المستفیدین المساحة (هك) المنطقة البلدیة

 // 42 370 القاعة الادریسیة

 عین الشهداء
 // 30 120 السهو

 // 15 60 الخریفيضایة 

 الزعفران
 // 139 1000 كریرش

 ) قید الإمضاء05( 25 100 عین الصفراء

 عین الابل
 // 27 150 واد الحجل

 // 42 150 العرفات

 ) قید الإمضاء15( 40 200 أم الشقاق القدید

 المجبارة
 // 24 200 المعلبة

 // 15 100 ختالة

 حاسي العش
 // 16 100 فیض الشیخ

 // 37 200 ضایة بن علیة

 // 00 400 الحاجیة الشارف

 سیدي لعجال

 // 32 500 المخلوفي

 // 12 80 ختالة

 // 15 100 سیدي سلیمان

 // 14 50 سیدي القندوز

 // 28 200 1فیض طویل 

 // 26 150 2فیض طویل 

 // 579 4230 محیط 19 المجموع
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 جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات  مستثمرات إنشاءمسار وكیفیة  ):04رقم(مخطط توضیحي 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية الحيوانات
فيفري  23المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم (

 اقتراح المحیــط

للمصادقة على (اللجنة الولائیة 

 )دراسة جدوى المحیط(مكاتب الدراسات

المجلس الشعبي 
إدراج البلدي

المحیطات ضمن 

إظھار المنفعة العامة في مختلف 
 وسائل الإعلام 

استقبال وتسجیل طلبات المھتمین 
أملاك الدولة في سجل خاص  

اللجنة الولائیة للتوجیھ 
 العقاري

إظھار )للدراسة والمصادقة(

للدیوان  الولائیةالمدیریة  
إمضاء (الفلاحیةالوطني للأراضي 

 اللجنة الولائیة)دفتر الشروط

لإعداد عقد (مدیریة أملاك الدولة 

 لجنة الدائرة
للدراسة و (

 المصادقة 
وإعداد شھادة 

 )الانتقاء
 لجنة الوزارة

للدراسة و (
)المصادقة  

ھـ 200مساحة أكبر من   

مساحة أقل من  ـه) 200 - 10(مساحة بین 

 إقتراح لجنة ولائية
 مديرية المصالح الفلاحية -

المحافظة السامية لتطوير  -

 السهوب

المديرية الولائية للديوان  -

 الوطني للأراضي الفلاحية

 أملاك الدولةمديرية  -

 مديرية الموارد المائية -

 المجلس الشعبي البلدي -

من أجل معاينة و إقتراح 
محيطات جديدةعبر ولاية 

 مدیریة الحفظ العقاريالجلفة

تحویل الملف 
لإعداد 
شھادة 
 الانتقاء

مقترحات لتسریع عملیة 
لتبلیغ المعني دراسة الملفات



 - دراسة حالة ولایة الجلفة -                  .واقع التطبیق للتجارب القانونیة الراهنة والإشكالات الناتجة عنها والحلول المقترحةالفصل الثاني:   
 

95 
 

 المطلب الثالث: الإشكالات والحلول المقترحة:
 للأراضيالتي أدت بالدولة لمراجعة سیاستها العقاریة فیما یخص آلیة الاستغلال  الأسبابإن 

لضمان  والإنتاجیة الإنتاجفي الرفع من  87/19إخفاق القانون  الوطنیة الخاصة هو للأملاكالتابعة 
أثرت على استقرار ومردود التي یة بین الأعضاء، دالنزاعات الفر  إلیهامضاف الغذائي  الأمن

 :الكثیر من المظاهر السلبیة منها أفرزتو المستثمرات الفلاحیة 
 إهمال الأراضي وعدم استغلالها. -
 تحویل الأراضي عن وجهتها الفلاحیة. -
 من الباطن للأراضي والمنشآت. الإیجار -
 والممتلكات، وما نتج عنا من تفتیت للأراضي الفلاحیة. القسمة الداخلیة للأراضي -
عن مراقبة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة، وغض الطرف  الغیاب الكلي للسلطات العمومیة *

عن الكثیر من الممارسات غیر الشرعیة، بل والمساهمة في بعض الأحیان بالاعتداء على الأراضي 
 والأنظمة.، دون مراعاة للقوانین (للدولة) الفلاحیة علیها بالبناء

إلغاء عقد الامتیاز عن طریق العدالة ومنح الإدارة كل الصلاحیات غیر معمول به دولیا 
 .مشروع القانون ذو اثر رجعي وغموض حول مصیر الممتلكات الموجودة فوق الأرض

للدولة، على أن المشكل الذي واجهه العقار الفلاحي بالجزائر یكمن فیما یسمي بالملك الخاص 
الرغم من أن أهم المیزات الایجابیة هو إدخال عقوبات جنائیة بالنسبة للمستفیدین الذین یلجأون إلى 
تغییر طبیعة الأرض الفلاحیة إلى نشاط آخر، إلى جانب فتح باب الاستثمار في المستثمرات 

 .الفلاحیة محل الامتیاز لأصحاب الخبرة أو ذوي رؤوس الأموال من الجزائریین

ینص على حقوق استفادة دائمة، ولا یمكن لمشروع القانون الجدید أن یسند  87/19قانون  إن
سنة"، لأن مبدأ القانون المعمول  40لها حق الامتیاز المحدد بمدة زمنیة مهما كان طولها والمحددة بـ"

مكتسبة، "إن به دولیا هو عدم وجود أثر رجعي لأي قانون جدید، إلى جانب المحافظة على الحقوق ال
 ."لم یحترم هذا المبدأ فتصبح العملیة وكأنها تأمیم مستتر
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 )402الامتیاز ( إطار: تسویة المستثمرات المنتجة في )05(مخطط توضیحي رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسویة المستثمرات المنتجة في إطار الامتیاز 

 )2011جوان  08المؤرخ في  402القرار الوزاري المشترك رقم (

 2011الملفات المودعة قبل جوان  2011 المودعة بعد جوانالملفات 
 وصل أو مداولة

حیازة الملكیة العقاریة 
 APFAالفلاحیة

 )للمعاینة(اللجنة التقنیة للدائرة  
 المستفیدین من دعم الدولة المستثمرین بأموالھم الخاصة

تمت مراسلة وزارة 
الوصیة لتحدید كیفیة 

 الحالةمعالجة ھذه 

مدیریة التنظیم و الشؤون (الولایة
 )العامة

 مدیریة المصالح الفلاحیة

تحضیر مشروع قرار ( 
 )التسویة

 )للتوجیھ العقاري اللجنة الولائیة(الولایة 

 )للإعداد شھادة الانتقاء(الدائرة

للدیوان الوطني للأراضي  المدیریة الولائیة

 )الشروطإمضاء دفتر (الفلاحیة

 )لإعداد عقد الامتیاز(مدیریة أملاك الدولة 

حسب محضر الاجتماع  
المؤرخ في  
2014/07/20 

 )للإعداد شھادة الانتقاء(الولایة

 ھـ 10مساحة أكثر من  ھـ 10مساحة أقل من 

حصیلة التسویة في إطار 
 ) ف.و د و أ مصدر م  (الإمتیاز

محضر (اللجنة التقنیة للدائرة  
 )معاینة إیجابي
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 ): الطرق القانونیة  لترقیة الاستثمار في القطاع الفلاحي06مخطط رقم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حیازة الملكیة 
العقاریة الفلاحیة       

(APFA) 

 18/83قانون رقم  (
 13المؤرخ في 

 )1983أوت 

 

تسویة 
المستثمرات 

المنتجة في إطار 
 الامتیاز 

المنشور الوزاري (
 402المشترك رقم 
 08المؤرخ في 

 )2011جوان 

 
وضعیة محیطات 

استصلاح 
الأراضي عن 

طریق 
-EX)الامتیاز

Périmètre GCA) 

 163تعلیمة رقم (
المؤرخة في 

 )2011جویلیة07

 

 ترقیة الاستثمار في القطاع الفلاحي

إنشاء مستثمرات 
جدیدة للفلاحة و 
تربیة الحیوانات 

المنشور الوزاري (
المشترك رقم 

في  المؤرخ108
 )2011فیفري23
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 ) المتعلق بالمحیطات الفلاحیة التي تمت المصادقة علیها13جدول رقم (
 الفلاحي الاستثمارو توزیعها في إطار  

 )2011/فیفري/23المؤرخ في  108المنشور الوزاري (

عن  )06رقم ( التوضیحيحسب المخطط  ما فیما یخص ترقیة الاستثمار في القطاع الفلاحيأ
م كله 163المذكرة إلى بالإضافة 108/402الوزاریین المشتركین  والمنشورین 83/18طریق القانون

الصالحة للفلاحة والمسقیة منها وكانت حصیلة تطبیق هذه  الأراضيالهدف منه منهم توسیع رقعة 
 المصادقة تمت التي الفلاحیة ) المتعلق بالمحیطات13النصوص القانونیة كما هو مبین في الجدول (

الفلاحي من طرف اللجنة الولائیة للاستثمار وطبقا للمنشور  الإستثمار إطار في وتوزیعها علیها
فیما یخص  أماقطعة فقط والعملیة جاریة  17هكتار تم توزیع  6684والحصیلة  108الوزاري 

 المصادقة تمت والتي الفلاحي للإستثمار المقترحة الفلاحیة بالمحیطات   المتعلق )14الجدول (
 فهي في طور الدراسة لتحدید القطع وتوزیعها لاحقا .  ولائیةال اللجنة  طرف من علیها

بالرغم من كل هذه المجهودات یبقى الاستثمار في القطاع الفلاحي محدود نظرا لصعوبة الاستثمار 
المستثمرة لكن یبقى هو الاستثمار الدائم والمستقبلي للنهوض  الأموالفیه وتكلفته وأمد استرجاع 

 .الاكتفاء الذاتي إلىصول طني والو بالاقتصاد الو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدائرة البلدیة المحیط المساحة عدد المستثمرین الملاحظة

 دلدول المقید هـ 50 01 عقد إمتیاز

 طبلضایة  هـ 3000 01 شهادة إنتقاء مسعد
 قطارة

 أم اللمعة هـ 1200 01 شهادة إنتقاء

 البیرین بنهار ذراع السواري هـ 350 07 عقود إمتیاز

 بومیدونة هـ 49 01 شهادة إنتقاء
 عین وسارة

 القرایدیة هـ 35 01 شهادة إنتقاء عین وسارة

 القرنیني واد الكلبة هـ 2000 05 شهادات إنتقاء

 المجموع هـ 6684 17
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 الدائرة البلدیة المحیط المساحة (هـ)

 البیرین بنهار المعذر 541

 بوسدرایة 572
 عین وسارة

 الخشم 252 عین وسارة

 القرنیني أوكات 170

 أم الهشیم 40

 قیهب 300 فیض البطمة أم العظام

 الحطیبة 500

 مسعد قطارة العلندة (السافل) 2000

 المجموع 4375

 الفلاحيللاستثمار المحیطات الفلاحیة المقترحة ) المتعلق ب14جدول رقم (

 الولائیةو التي تمت المصادقة علیھا من طرف اللجنة  
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 :الفصل الثاني وخلاصة

متعددة حسب  إشكالاتعرفت  أنها 1984عملیة الاستصلاح منذ انطلاقها في  نستخلص من
معنیة بالملف هذا من الجانب المیداني العملي في ما یتعلق بتطبیق  إدارةكل مرحلة وحسب كل 

 التالیة : الإشكالاتولا الحصر  الأهمالنصوص القانونیة المتعلقة بالاستصلاح ونذكر على سبیل 
 
 استیفائهافي ما یتعلق بالملفات  الكاملة بوصول ولم یتم استصدار قرار التنازل لها رغم  :أولا      

 للشروط القانونیة. 
 أصحاب: قبول الملفات التي لها قرار تنازل و استصلحت بالدعم الفلاحي بخلاف ثانیا       

 .الإشكالإلى غایة رد وزارة الفلاحة عن هذا  الوصول حرموا من التسویة
 

: تحدید المسافة  بالنسبة للمحیط العمراني لملفات استصلاح لها عقود البیع المشروط ثالثا     
(انظر الجدول المتعلق بحصیلة القضایا المطروحة على  الشأنمخالفة للقوانین المعمول بها في هذا 

 .الشأنالعدالة في هذا 
 
قة ویظهر التعقیدات الإداریة المتلاحقة حصیلة الإشكالات المتعلقة بسیر ملفات الاستصلاح بد      

 في النقاط التالیة: سابقة ومتكررة نوجزها شكالاتفي سیر هذه العملیة بالإضافة إ
 

في ما یتعلق بالتنازل عن الأراضي المعنیة بالاستصلاح في  83/18* عدم احترام نص القانون 
لطلبات الفردیة في المناطق الرعویة و المناطق السهبیة حیث اللجان التقنیة للدوائر وافقت على جل ا

الحلفائیة و راعت فقط الأراضي محل نزاع، و هذا ما دفع باللجان الخروج عن المسار الصحیح 
 للتربة. وانجرافمما نتج عنه تصحر  الأراضي للقانون وظهور عملیة قلع النباتات الرعویة  وتطهیر

 
* قبول ملفات الاستصلاح التي صدر بحقها قرار تنازل و استغلت الدعم الفلاحي في انجاز مشروع 

. على عكس أصحاب الوصول الذین لم تستكمل الإجراءات الإداریة و الذین حرموا من الاستصلاح
 من الدعم الفلاحي.  استفادواأنهم  اعتبارمن رفع شرط الفاسخ على  الاستفادة
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ن من قرار التنازل متبوعة بعقود البیع و الذین أصبحوا یقعون داخل المحیط العمراني * المستفیدو 

تراجعت الإدارة في تسویة وضعیتهم و حولتهم للإستفادة من الإمتیاز الفلاحي  باتجاههمنظرا لتوسعه 
 .83/18ما یتعارض مع عقد البیع المشروط المبرم و القانون   402بنص المنشور الوزاري المشترك 

 
فبالرغم من النتائج السلبیة التي سایرت القانون  03-10تقییم حصیلة تطبیق القانون  أما فیما یخص

من المظاهر السلبیة المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة والتي كانت نتائجه عدیمة الجدوى وذلك  87-19
 :منهاالتي أفرزها تطبیقه 

 إهمال الأراضي وعدم استغلالها. -
 الأراضي عن وجهتها الفلاحیة.تحویل  -
 من الباطن للأراضي والمنشآت. الإیجار -
 القسمة الداخلیة للأراضي والممتلكات، وما نتج عنا من تفتیت للأراضي الفلاحیة. -
عن مراقبة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة، وغض الطرف  الغیاب الكلي للسلطات العمومیة *

الشرعیة، بل والمساهمة في بعض الأحیان بالاعتداء على الأراضي  عن الكثیر من الممارسات غیر
 والأنظمة.، دون مراعاة للقوانین (للدولة) الفلاحیة علیها بالبناء

عقد الامتیاز عن طریق العدالة ما تعلق بإلغاء  03-10بالرغم من أن ما جاء به القانون 
لحصیلة الفعلیة له بعد عشریة من ویبقى تقییم اومنح الإدارة كل الصلاحیات غیر معمول به 

 التطبیق.

  



 خــــــــــــــاتـــــــــمــــة

أولى المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالأراضي الفلاحیة منذ الاستقلال حیث حظیت باهتمام 

قوانین ، كان أولها ال، التي وصلت إلى ترسانة من  خیرةتجلى في الثورة القانونیة التي توالت على هذه الأ

القانون الذي یمنح حق الامتیاز بالطرق الإداریة ، كثرة هذه نظام تسییر الذاتي في الفلاحة و أخرها 

القوانین زاد في تعقید الوضعیة العقاریة الفلاحیة من جهة  و بعث في نفوس الفلاحین عدم الثقة في 

 عملیة الارتباط بالأرض من جهة أخرى.

تم خلالها تكریس إن هذه الثورة القانونیة مرت بمرحلیتین أساسیتین، مرحلة التوجه الاشتراكي، 

نظام التسییر الذاتي، ثم الثورة الزراعیة، أما مرحلة التوجه الرأسمالي أو مرحلة الإصلاحات الهیكلیة، 

وغیره وأخیرا  90/25وتبعه قانون التوجیه العقاري  1987بصدور قانون المستثمرات الفلاحیة سنة 

 .10/03القانون 

الآلاف من  نظرا لرحیلتلقائیا  ، وطبقلاستقلالبالنسبة لنظام التسییر الذاتي، كان عشیة ا

حیث قام العمال بتسییر هذه المزارع حتى لا تتوقف عملیة  مزارعهم،، تاركین 1962المعمرین في صیف 

 .التنظیمیة الإنتاج، إلى غایة إصدار النصوص القانونیة

ن تردد، ، حیث صادقت السلطة على مشروعها بدو 1971الثورة الزراعیة كانت في سنة أما

في شكل إصلاحات شاملة،  مشبع بالبعد الاشتراكي للدولة، وبناء علیه قامت لها وكان وأرفقته بمیثاق 

الدولة بتوسیع الوعاء العقاري المملوك لها، حتى على حساب القطاع الخاص، لإحداث تغییر شامل 

 لأنماط وأشكال تنظیم العقار الفلاحي.

هي التي دفعت  بالدولة مرة أخرى إلى و ،فاشلة ثورة الزراعیةوكانت التجربة للتسییر الذاتي وال

التأطیر الإداري للفلاحة، وتكریس أنظمة استغلال دون مراعاة ذهنیة (العقلیة) الفلاح الجزائري، التي 

تؤمن له الاستقرار في أداء مهامه، وتبعث فیه الثقة في عملیة الارتباط بالأرض، وقد تبین أن الدولة في 

 حلة انتهجت  لإصلاح القطاع الفلاحي ثلاثة طرق:هذه المر 

طریقة إصلاح القطاع الفلاحي عن طریق إصدار قوانین. وهذا یتطلب بذل جهد ذهني إرشادي  -

 تحسیسي ولیس قانوني، لأنه لا یمكن بالقوانین تغییر ذهنیة الفلاح الجزائري.
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بطرق عشوائیة غیر  تصرفدة ما ، والتي عاطریقة إصلاح الفلاحة بتخصیص الإمكانیات المادیة -

 مدروسة نتیجة للبیروقراطیة والمصلحة الضیقة.

طریقة  إصلاح الفلاحة بتوفیر الأجهزة التقنیة وتشجیع المكننة، والتي لم یكن لها أي فعالیة في  -

وا أالإنتاج، نظرا لضعف التحكم فیها لغیاب الكفاءات ، وعدم الاهتمام بصیانة التجهیزات، لأن العمال ر 

 فیها أنها ملك للدولة ولیست ملكا لهم.

وتبعا لما سبق ذكره دفع بالدولة إلى البحث عن بدیل لتنظیم العقار الفلاحي التابع لهاو تشجیع 

المؤرخ في  83/18الخواص لاستصلاح الأرض كأول بادرة للانفتاح فظهر قانون الاستصلاح 

قانون المستثمرات ب المعروف،1987مبر دیس 08المؤرخ في  87/19ثم جاء القانون  13/08/1983

الفلاحیة، محاولا  تفادي الأخطاء التي رافقت تطبیق نظام التسییر الذاتي والثورة الزراعیة، واضعا یده في 

فالأزمة التي یعاني منها قطاع الفلاحة، تتعلق في أبعاد العلاقة القانونیة  صمیم إشكالیة العقار الفلاحي

ي هو الدولة، والفلاح الذي خاطبته الدولة بعدة ألقاب، المستفید، المنتفع، المستغل، القائمة بین المالك الذ

 المستصلح، المستثمر، صاحب الامتیاز.

آلیة لإعادة الإصلاح الهیكلي للعقار الفلاحي التابع  87/19من هذا المنطلق، شكل القانون 

اب الدولة النهائي من العملیة الإنتاجیة، للدولة، لما منحه   من استقلالیة شبه مطلقة للمنتجین، بانسح

بالاعتماد على الآلیة القانونیة المتمثلة في حق الانتفاع الدائم.غیر أنه ما یعاب علیه هو الاختصار 

الشدید الذي جاءت به أحكامه، بحیث وجدت الإدارة نفسها بعد مدة قصیرة جدا ملزمة للتدخل لسد 

، هذه التدخلات جاءت في شكل مناشیر وتعلیمات غیر المدروسةثغراته، لتسویة الكثیر من الوضعیات 

أفرغت القانون من محتواه، فضلا عن كونها في الكثیر من الأحیان متعارضة مع أحكامه، وهو ما یثیر 

 90/25التساؤل حول تردد المشرع في إقرار التعدیلات الضروریة في حینها وتبعه قانون التوجیه العقاري 

 . 95/26بالأمر الرئاسي المعدل والمتمم 

هذه الوضعیة، مضاف إلیها النزاعات الفردیة بین الأعضاء، أثرت على استقرار ومردود 

 أفرزت الكثیر من المظاهر السلبیة منها:و المستثمرات الفلاحیة 

الإیجار من الباطن للأراضي ، تحویل الأراضي عن وجهتها الفلاحیة، إهمال الأراضي وعدم استغلالها -

 .ا من تفتیت للأراضي الفلاحیةهمنشآت والقسمة الداخلیة للأراضي والممتلكات، وما نتج عنوال
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* الغیاب الكلي للسلطات العمومیة عن مراقبة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة، وغض الطرف عن 

الفلاحیة الكثیر من الممارسات غیر الشرعیة، بل والمساهمة في بعض الأحیان بالاعتداء على الأراضي 

 .الغموض القانوني و هذا ما یثیر ، دون مراعاة للقوانین والأنظمة المعمول بها(للدولة) علیها بالبناء

*رغم تنصیب الدیوان الوطني للأراضي الزراعیة الذي أوكلت المشرع جزء من الرقابة على أعمال  

لا یستطیع فعل ذلك  10/03ن المستثمرات الفلاحیة، وممارسة حق الشفعة لحساب الدولة في ظل القانو 

 في ظل النقص الفادح في التأطیر على مستوى الولایات ونقص الوسائل حسب حالة ولایة الجلفة.

 :یليهذه المظاهر هي على سبیل الذكر ونستخلص أهم نتائج البحث كما 

حسب ما أمدته قبل الاحتلال الفرنسي كانت الجزائر تعتمد نظام الملكیة الجماعیة للأرض الفلاحیة  – 1

 الشریعة الإسلامیة ،التقالید و الأعراف التي كانت تجمع القبائل و توحدها .

لیسهل عملیة الاحتلال قام الاحتلال الفرنسي بتفتیت الملكیات و تحطیم العلاقات التي كانت  – 2

توفره العلاقة سائدة، و تقسیمها إلى أجزاء، و ذلك بكسر توحد القبائل، عن طریق قطع الرابط الذي كانت 

 السامیة بین الأرض و الفلاح.

عمل المستعمر الفرنسي على إعادة تشكیل البنیة  الهیكلیة للعقار الفلاحي ، بما یساعده على نهب  – 3

الثروات ، و جعل الزراعة في الجزائر مكملة لما یحتاجه الاقتصاد الفرنسي مستعملا كل الوسائل (قانون  

 ).WARNIE "1873و قانون وارني" 1863انسیلت مجلس الشیوخ =السیناتوس ك

معقدة تفاقمت مع رحیل عشیة الاستقلال ورثت الجزائر عن الاستعمار الفرنسي وضعیة عقاریة جد  – 4

خر آقطاعي یتكون من أجود الأراضي، و بني على نظام إ هیكل عقاري مشوهتمثلت في  المعمرین

 تقلیدي للجزائریین موجه للزراعة المعیشیة.

فشل ذریع في سیاسة العقار الفلاحي ، سواء تعلق بالتسییر الذاتي و الذي لم یكن متوقعا منه  -5

النجاح لأنه اعتمد لاعتبارات سیاسیة فقط آنذاك ، أو بتجربة الثورة الزراعیة ، التي كانت غیر مجدیة 

ح البسیط ، و إعادة اقتصادیا حیث تم تأمیم الأرضي و تفتیت الملكیات بما یتلاءم مع إمكانیات الفلا

 تقسیم الثروة بإنصاف ، فلم یؤدي ذلك إلى الأهداف والنتائج المرجوة.
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انفتحت الدولة على القطاع الخاص لأول مرة منذ الاستقلال وذلك بالسماح بامتلاك الأرض عن  -6

طریق استصلاحها من طرف الخواص وان كانت لا تشمل كل الأراضي (هناك استثناءات) وفق قانون 

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة عملیة الاستصلاح  13/08/1983المؤرخ في  83/18

على الرغم من ما شابها من تجاوزات و تعتبر خطوة جریئة لنوایا السلطة في التوجه إلى خوصصة 

لتدخل وتفاعل  القطاع .وكانت نتائجه فاشلة في المحیطات الجماعیة وواعدة في المحیطات الفردیة نسبة

ورغم التجاوزات التي وقعت في تطبیقه  و خاصة بعد صدور جهاز الدعم الفلاحي مصالح الدولة

 وازدواجیة التعامل الإداري لنفس الحالة.

حاولت الدولة التخلص من القطاع الفلاحي بشكل عام وفق التوجه الرأس مالي لها بعد منتصف – 7

نهیار أسعار البترول و حصول أزمة الغذاء و ارتفاع أسعارها ، أین الثمانینات متزامنا في بدایاته مع ا

، الذي یمنح حق الانتفاع الدائم ، و یمنح الأرض لمستغلها و یعطي الحریة الكاملة  87/19جاء قانون 

 للمستفید في استغلال أرضه ، الأمر الذي أدى إلى الكثیر من التجاوزات على أكثر من صعید .

ارب القانونیة الإصلاحیة العقاریة المتتالیة،وعدم وجود فترات انجاز كافیة لإتمامها إن تعدد التج – 8

خلق الكثیر من المشاكل، وأضعف ثقة الفلاح بالقوانین التي تغیر في كل مرة، دون مراعاة خصوصیات 

 هذا القطاع .

الموجهة نحو الاستصلاح عدم التكفل بصفة دائمة بالمتابعة والمؤازرة التقنیة والإداریة للمشاریع  – 9

والمرسوم  92/289للمزید من الأراضي الصالحة للزراعة و ضعفها على قلتها (المرسوم التنفیذي 

 ) كما رأینا في حلة ولایة الجلفة.97/483التنفیذي 

بنیت جل السیاسات العقاریة المطبقة في الجزائر بدون وضع الدراسات اللازمة لها والتشاور مع  – 10

المعنیة، ومراعاة الخصوصیات الطبیعیة والتاریخیة وبدون تخطیط بعید المدى، بالاظافة إلى الأطراف 

التسرع في التنفیذ،و قلة المتابعة و التحقیق، و الاستفادة من الأخطاء والهفوات السابقة لرسم المخططات 

 المستقبلیة.

تأتي المراسیم التنظیمیة متأخرة التأخر الكبیر في التطبیق للسیاسات العقاریة، حیث غالبا ما  – 11

سبب عدم تأقلم أجهزتها بالسرعة المطلوبة، أو دون قصد  بعن قصد  ،سواءلإتمام الإجراءات الإداریة 

لأسباب عدیدة منها الغموض الذي قد یكتنف القانون نفسه أو تعرضه مع قوانین أخرى و غیاب التنسیق 
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الذي أدى إلى تأخیر سیرورة وتیرة الاستثمار هذا من جهة ، و  الأمرمع الأجهزة و الهیئات المعنیة ، 

ض دون وجود ضمانات من و قر الالبنوك عن منح  إحجامعجز الفلاح عن ایجاد مصدر للتمویل، بسبب 

 جهة أخرى،مما یدفع عدد كبیر من الفلاحین للتخلي عن مشاریعهم.

حیة الولائیة  الموضوعین  تحت الوصایة نقص التأطیر بمدیریات الدیوان الوطني للأراضي الفلا – 12

المباشرة لوزارة الفلاحة، وعدم إشراك البلدیات الریفیة، في تسییر و توجه المحفظة العقاریة الفلاحیة، 

 الأمر الذي یزید من مركزیة القرارات وتفردها، مما یعود سلبا على السیاسة العقاریة الفلاحیة بشكل عام.

تبدأ من  لسیاسة إصلاح شاملة اخضعی أنللفلاحة والعقار الفلاحي، ینبغي الوضعیة العامة  بحكم -13

هذا الإنسان الذي سیسهر على التوعیة بالقانون  ،تعدیل ممارسات الإنسان محور كل تجربة قانونیة

على نجاعة وفاعلیة القانون هذا  القائمن احترام القانون أصلا لابد أن یبدأ من الكبیر وبحسن تطبیقه لأ

 .یجب أن یكونوا في مستوى تحصیل حقوقهم والدفاع عنها من جهة أخرىجهة و المعنیین محل التطبیق من 

 الحلول التالیة:  ولما سبق ذكره نقترح ولهذا الغرض

 : المقترحات

بعیدة المدى، تتكفل بكل الجوانب التي لها  إستراتیجیة وضعإجراء عملیات إصلاح شاملة، تبدأ من -/1

تامة لضبط سجلات  الأراضيعملیة مسح  إتمامفي  بالإسراعو ذلك صله بالتهیئة الشاملة للفلاحة 

 ترقیتها. لفعلي لجمیع المناطق التي ینبغي التحدید ا ىبالإضافة إلوتوفیر قاعدة بیانات، 

 بالتملیك و الأراضيبإستغلال  القانونیة الخاصة محاولة لإیجاد صیغة لتوحید مختلف التشریعات-/2

 .، وذلك بالتشاور مع جمیع الفعالیات المعنیة، من فلاحین وإدارةعن طریق الاستصلاح 

الإسراع بحل النزاعات العقاریة العالقة التي تعطل مساحات هامة من الأراضي و تكبد خسائر كبیرة -/3

تطلب قرار متمهل، و یحظى بإجماع جمیع الأطراف و یتم امتلاك الأرض ی فإنببقائها دون استغلال.

 في شفافیة تامة.

، و حسب ما یملیه من شروط و یقدمه من  03-10متابعة عن كثب لتطبیق نظام الامتیاز -/4

امتیازات، و تقییمه مرحلیا  مع استخلاص النتائج والإشكالات المحتملة في التطبیق  واقتراح التعدیلات 

 رات الصائبة في المكان والزمان المعنیین به. اللازمة والقرا
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وضع خارطة عقاریة جدیدة ، وفق تحدید نوعیة الأراضي المتوفرة، وخصوصیات الولایات یجب  -/5

تكون بمثابة قاعدة بیانات باعتماد منهجیة علمیة بهدف الوصول إلى تكییف الهیاكل العقاریة وفقا لما 

 تملیه متطلبات الاقتصاد الوطني.

إلغاء فكرة الاستغلال الشخصي والمباشر للأرض الفلاحیة، تمهیدا لفتح المجال للشراكة بین رأس  -/6

توسیع النشاطات الفلاحیة، و ذلك بالسماح للشركات الأجنبیة و المال الخاص والمستثمرات الفلاحیة.

ذلك في رفع الدخول في المجال الفلاحي، لا سیما تلك التي تحتاج إلى تقنیات حدیثة، حیث ساهم 

الإنتاج، و استصلاح المزید من الأراضي، مع إدخال الطرق الحدیثة و السماح للفلاح الجزائري الاطلاع 

 علیها.

، مع التزوید الإدارات العمومیة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة تفعیل آلیات الرقابة المقررة -/7

الصرامة في توقیع الجزاء، على كل اعتداء على  مع اللازمةنونیة والمادیة والبشریة المعنیة، بالوسائل القا

 الأراضي الفلاحیة، لان الأمر مرتبط بثروة غیر قابلة للاسترجاع.

 توفیر آلیات الدعم المالي الشفافة والمبسطة، لتمكین المنتجین من توسیع الاستثمارات الفلاحیة. -/8

الصحراویة العشرة  الأراضيبالولایة لتكون ضمن  المعدة للفلاحة الأراضيعادة النظر في تصنیف إ -/9

 .الولایة أراضينظرا لطبیعة وحدود  83/18التي تستفید من مزایا الاستصلاح المكرس بالقانون 

العمل على إیجاد أراضي لاستصلاحها و توسیع رقعة زراعیة أمر إستراتیجي باعتبار أن الأرض  -10

الجغرافیة للأرض في ولایة الجلفة ذات تركیبة صعبة جدا لا من  هي العامل الأهم في الفلاحة و التركیبة

 حیث قلة المساحات الصالحة للزراعة و لا من حیث المناخ ولا من حیث الطابع الفلاحي . 

مهما كانت المكانة التي تمنح لقطاع الفلاحة في استراتیجیات التنمیة فان القضیة الأهم وأخیرا و       

العملیات الكفیلة للاستفادة من الموارد الطبیعیة المتوفرة، و تعبئتها بتقنیات فعالة وناجعة تكمن في تحدید 

على نطاق واسع، یشمل كل الفعالیات ، من إدارات و هیئات عمومیة ، مكلفة  بالعقار و تطبیق تنظیم  

وعلى رأسها  خلةقوانین الاستغلال ، و الذي یحتاج إلى مجهودات جبارة و تعاون جمیع الأطراف المتد

 الإنسان محور كل تنمیة. 
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 .2005علي معطي االله، التنظیمات المهنیة الفلاحیة في الجزائر، الجزائر، دار هومة، الطبعة الأولى،  •

 .1999علي وشقربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  •

الجزائر ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، عمر صدوق، تطور التنظیم القانوني للقطاع الزراعي في  •

1988. 

، النظام القانوني للمجاهدین و ذوي الحقوق ، الجزائر ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،  كشود محمد •

1994  

وطنیة للكتاب، لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة ال •

 ـ 1990الجزائر،

لیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، طبعة   •

 .2004سنة 

محمد السویدي، التسییر الذاتي في التجربة الجزائریة وفي التجارب العالمیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة  •

 .1986للكتاب، 

 .ة، دار الكتاب العربي، مصرالأربع الأمةى مذاهب المواریث عل أحكاممحمد محي الدین،  •

 .2007التنمیة الزراعیة المستدامة العوامل الفاعلة مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  ،محمود الأشرم •

 .2000 بیروت، ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،السیاسات الزراعیة في البلدان العربیة ،منى رحمة  •

 .2004الإداري، الطبعة الأولى،  النشاط ،الثاني الجزء ،الإداريناصر لباد، القانون  •

 

 / الكتب القانونیة المتخصصة:3
  .2006طبعة  دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،ال جمال بوشنافة،شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، •

 ، دار هومة،03-10تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون  حكیمة كحیل، •

 .2013الجزائر،

 .2004حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،طبعة  •
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حمدي باشا ( عمر) ، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ، الجزائر ، الدیوان الوطني للأشغال  •

 . 2003التربویة ، 

 . 2003مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار ، ، دار هومة ،  حمدي باشا ( عمر) ، •

 .2013-2012ئر، طبعة جدیدة حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار هومه، الجزا •

 .2004حمدي باشا عمر ،نقل الملكیة العقاریة، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،طبعة  •

المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، دراسة تحلیلیة، البلیدة، قصر خالد رامول،  •

 .2001الكتاب،

  2003،  الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،  1خلفوني مجید ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،ط •

 .2012الجزائري دار الخلدونیة خلفوني مجید ، العقار في القانون  •

 .2003ة وصفیة و تحلیلیة، دار هومة، سوني الجزائري لتوجیه العقار، دراالنظام القان ،سماعین شامة •

زائري، الطبعة الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الج إثباتعبد الحفیظ بن عبیدة،  •

 .2009السادسة ،

تسویتها، من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة المال العام، عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات  •

 .2005الجزائر، دار الخلدونیة، 

 .2001ربویة، الطبعة الأولى،قدوج بشیر، النظام القانوني للملكیة العقاریة، الدیوان الوطني للأشغال الت •

لتسییر، الجزائر، الدیوان لنقار بركاهم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة و ا •

 . 2004الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، 

 .2001،  -العقار الفلاحي –التقنیات العقاریة  ،لیلى زروقي •

  .2012الجزائري دار الخلدونیة مجید خلفوني، العقار في القانون  •

الجزائر، الطبعة  عین ملیلة،نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري في الجزائر، دار هومه،  •

 .2009الأولى، 

 :/ المقالات القانونیة4

 .02، عدد 2003مجلة الباحث،  باشي أحمد، القطاع الفلاحي بین الواقع ومتطلبات الإصلاح، •
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 / الأطروحات و الرسائل الجامعیة(الأكادیمیة):5
م العمومي بالجزائر، دكتوراه، معهد العلو إسماعیل شعباني، آثار التوجه نحو الخوصصة و القطاع الفلاحي  •

 .الاقتصادیة، جامعة الجزائر

القطاع الفلاحي المسیر ذاتیا و المشاكل المالیة، رسالة ماجستیر معهد العلوم الاقتصادیة  ،بویهي محمد •

 .1985جامعة الجزائر 

إشكالیة العقار الفلاحي و تحقیق الأمن الغذائي في الجزائر ، دكتوراه دولة ، جامعة الجزائر  ،ین كمالشحو  •

2007. 

تصادیة جامعة الفلاحي المسیر ذاتیا و مشاكله المادیة، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم الاق العقار رابح زبیري، •

 .1985الجزائر، 

دكتوراه دولة ، جامعة أطروحة على تطوره ،  وأثارهار الإصلاحات في قطاع الزراعة بالجزائ، رابح زبیري •

 . 1997الجزائر ، 

فرید عبه، إشكالیة العقار الفلاحي في ظل السیاسات الزراعیة في الجزائر ( حالة ولایة بسكرة) مذكرة  •

 .2004ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة 

 

 :/  النصوص القانونیة6

المتعلق بالحیازة على الملكیة العقاریة بواسطة  13/08/1983بتاریخ الصادر  83/18القانون رقم  •

 الاستصلاح.

 المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة 1987دیسمبر  08المؤرخ في  87/19القانون رقم  •

مؤرخة  52المتعلق بتهیئة و التعمیر، جریدة رسمیة  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم •

02/12/1990. 

المعدل  1990سنة  49المتضمن التوجیه العقاري، جریدة رسمیة  18/12/1990المؤرخ في  90/25القانون •
 المتضمن التوجیه العقاري. 1995لسنة  55، عدد ج.د ، 5/09/1995المؤرخ في  95/26و المتمم بالأمر 

لتابعة المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة، ا 2010 أوت 15المؤرخ في  10/03القانون رقم  •

  .للأملاك الخاصة التابعة للدولة

المتعلق بشروط و كیفیات استغلال الأراضي  2010دیسمبر  23المؤرخ في  326-10المرسوم التنفیذي  •
  همن 08انظر للمادة  .2010لسنة  79الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، جریدة رسمیة عدد 

لمحدد لشروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة ا 2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04 الأمر •
 همن 12لمادة  .2008، لسنة 48للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، جریدة رسمیة  
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 . 51، الجریدة الرسمیة العدد 07-01 هالمادة: من  13/12/1983الصادر بتاریخ  83/724مرسوم ال •

الصادر  83/18رقم  المتعلق بإجراءات تطبیق القانون 13/12/1983الصادر بتاریخ  83/724المرسوم   •

 .،51: الجریدة الرسمیة العدد 16-08 ه) المادة: من3218-3217ص ( 13/08/1983بتاریخ 

 .همن 1فقرة  03المادة  90/25من القانون رقم  76المعدلة للمادة  95/26الأمر رقم  •

والمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي  1987 دیسمبر 08المؤرخ في  19-87من القانون رقم  06المادة  •

 الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم.

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي  2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون رقم  25المادة   •

 .الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 منه. 674. المادة 05-07القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون •

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلا  2010دیسمبر  23المؤرخ في  326-10المرسوم التنفیذي رقم •

 منه. 10الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المادة 

 .2010أوت 25مؤرخ في ، ال 10/03من القانون رقم  3 ةفقر  26المادة  •

، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، الجریدة 2008فبرایر  25، المؤرخ في  09 -08القانون  •

 .21الرسمیة ، العدد 

-06المعدل المتمم بموجب القانون  بالتأمیناتالمتعلق  1995جانفي  25المؤرخ في  07-95رقم  الأمر  •

 .همن 02 المادة 2006فیفري  20المؤرخ  04

 

 :/ التعلیمات والمناشیر7

 .1990مارس  07المؤرخة في  120التعلیمیة الوزاریة المشتركة رقم  •

 .1991أوت  24المؤرخة في  121التعلیمة الوزاریة رقم  •

 .الوطنیةللأملاك الصادرة عن المدیریة العامة  2011 ابریل 18المؤرخة في  03085الوزاریة رقم التعلیمة  •

ابریل  24المؤرخة في  ,1565تحت رقم  الأراضي,الوزاریة الصادرة عن الوكالة الوطنیة لمسح  التعلیمة •

2011 . 

 2011سبتمبر  05بتاریخ  08711التعلیمة الوزاریة الصادرة من المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، تحت رقم  •

 .التابعة للقطاع العمومي إلى حق امتیازالمتضمنة تحویل حق الانتفاع الدائم الممنوح على الأراضي الفلاحیة 

 10672، تحت رقم 2011أكتوبر  31التعلیمة الوزاریة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، بتاریخ  •

 المتعلقة بمنح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي.
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 .23/02/2011المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم  •

 .07/07/2011المؤرخة في  163التعلیمة الوزاریة رقم  •

 

 / التقاریر الرسمیة:8 
 موجه للمجلس التنفیذي الولائي للتقییم. 2014مدیریة المصالح الفلاحیة، حصیلة النشاط الفلاحي لسنة  •

 ص.15، 2014الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، مدیریة ولایة الجلفة ، تقریر حصیلة  •

 .2014السامیة لتطویر السهوب، التقریر السنوي لحصیلة النشاط  المحافظة •

 .2014مدیریة أملاك الدولة :وضعیة سیر عقود الاستصلاح حصیلة  •

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مجموعة النصوص و التعلیمات و المذكرات الخاصة بأملاك الدولة و  •

 . 1999الحفظ العقاري 

 

  نسیة:مراجع باللغة الفر  ثانیا:
1. Guide des exploitations agricoles, Essai de mise en œuvre de la loi 87-19 du 8 
octobre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine et 
fixant les droits et obligations des producteurs. 
2. Ministère de l'agriculture, Recueil de texte législatif et réglementaire sur la 
réorganisation du domaine agricole, 1989. 
3   Ministère de l'agriculture et du développement rurale, guide des procédures (Mise 
en œuvre d'un dossier de demande de soutien du fonds national de régulation et de 
développement agricole FNDRA), 2002. 
4Guide des exploitations agricoles, direction des institutions rurales, ministère de 
l'Agriculture, Algérie, 1989   
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 المصدر المحتوى رقم 

01 
 یتضمن تنازل عن قطعة ارض بواسطة نموذج قرار
 الاستصلاح

مدیریة المصالح -
 الفلاحیة

02 
عن قطعة ارض  نموذج قرار یتضمن رفع الشرط الفاسخ 

 بواسطة الاستصلاح
مدیریة المصالح -

 الفلاحیة

03 
الحیازة الملكیة العقاریة  إطارنموذج قرار یتضمن تنازل في 

 تسویةالفلاحیة بواسطة الاستصلاح على سبیل 
مدیریة المصالح -

 الفلاحیة

04 
فیما  45/2008رسال والي الولایة الى رؤساء الدوائر رقم ا

 یخص الحیازة على الملكیة العقاریة بواسطة الاستصلاح
 (استحداث مجال للتنازل في حدود المحیط العمراني)

 الدیوان-لجلفةولایة ا -

05 
 1513رقم والفلاحة ارسال الوزیر الأول الى وزیر المالیة 

المتعلق بتعمیر الأراضي  2009أكتوبر  29المؤرخ في 
 الفلاحیة بولایة الجلفة

 الولایة -

06 
محضر اجتماع خاص بالقطاع الفلاحي وقطاع الطاقة و 

القطاع الفلاحي المناجم لدراسة و تقدیم عرض حال حول 
 الوصول) أصحاب(تسویة 

 -ولایة الجلفة  -
 الدیوان

07 
یتضمن التنازل في اطار  21/01/2015بتاریخ  258قرار رقم 

الحیازة على الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة الاستصلاح على 
 (كنموذج) عن طریق حكم قضائيسبیل التسویة 

مدیریة المصالح  -
 الفلاحیة

08 

یتضمن التنازل في  23/03/2015بتاریخ  1251قرار رقم 
اطار الحیازة على الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة الاستصلاح 

 (كنموذج) عن طریق حكم قضائي على سبیل التسویة
 

مدیریة المصالح  -
 الفلاحیة

09 

السادة رؤساء الفروع مدیریة المصالح الفلاحیة الى إرسال
المتعلق 25/03/2015المؤرخ في 1614/2015الفلاحیة رقم

(قضیة استعمال الدعم  همتبتسویة ملفات الفلاحین و انشغالا
 في الاستصلاح)

مدیریة المصالح  -
 الفلاحیة
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10 

دیر الولائي للدیوان مال إلىمدیریة المصالح الفلاحیة  إرسال
الوطني للأراضي الفلاحیة و رؤساء الفروع  الفلاحیة 

المتعلق  29/03/2015المؤرخ في  1660/2015رقم
قاریة الفلاحیة عبسجلات طلبات الترشح للحیازة على الملكیة ال

 )83/734من المرسوم  16بواسطة الاستصلاح (العمل بالمادة 

مدیریة المصالح  -
 الفلاحیة

11 
 23/11/2014 المؤرخ402المنشور الوزاري المشترك رقم 

 المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة بواسطة الاستصلاح
 )تطهیر عملیة الاستصلاح( 18/83

 ولایة الجلفة -

12 
الوطني للأراضي الفلاحیة  الهیكل التنظیمي لدیوانمخطط 

O.N.T.A 

الدیوان الوطني 
للأراضي 

 الفلاحیة،المدیریة
 الولائیة بالجلفة

13 
لتطور الهیاكل الفلاحیة بالجزائر منذ  مخطط توضیحي

 )1962الاستقلال (
 

مستخرج من تقریر 
مدیریة المصالح 

 -2000-الفلاحیة 

 ذاتیامخطط توضیحي لتنظیم المزارع المسیرة  14
تقریر مدیریة  -

الفلاحیة سنة المصالح 
2000 

15 
والي ولایة الجلفة قرار  إلىمدیریة أملاك الدولة بالجلفة  إرسال
 20/05/2009المؤرخ في  1015رقم 

مدیریة أملاك الدولة  -
 بالجلفة

16 
والي ولایة الجلفة قرار  إلىمدیریة أملاك الدولة بالجلفة  إرسال
 20/05/2009المؤرخ في  1016رقم 

مدیریة أملاك الدولة  -
 بالجلفة

17 

تتعلق بتعویض  11/04/2011بتاریخ  91214مقررة رقم 
المسمى تعویض  302.048مالي من الحساب الخاص 

لحساب الأملاك المحولة لصندوق الثورة الزراعیة لفائدة عضو 
الناشئة عن التعاونیة  08المستثمرة الفلاحیة الفردیة رقم 

مصطفاوي سنوسي لفائدة كیدار الهادي الساكن بطریق بحرارة 
 بلدیة الجلفة

 
 
 

مدیریة مصالح  -
 فلاحیة
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18 

تتعلق بتعویض  11/04/2011بتاریخ  1213مقررة رقم 
المسمى تعویض  302.048مالي من الحساب الخاص 

لحساب الأملاك المحولة لصندوق الثورة الزراعیة لفائدة عضو 
الناشئة عن التعاونیة  09المستثمرة الفلاحیة الفردیة رقم 

الساكن  عبد القادر   محمدمصطفاوي سنوسي لفائدة رویبح 
 بطریق بحرارة بلدیة الجلفة

 
 

 مدیریة مصالح فلاحیة-

19 

 DOFPP/531الفلاحة و التنمیة الریفیة رقم  إرسال من وزیر
إلى جمیع مدیري الولایات یتعلق  19/03/2015بتاریخ 

تعویض المستثمرات الفلاحیة المعنیة بعملیات استرجاع كیفیة ب
لصندوق الثورة  حساب التحویل الخاصأو قطع الأراضي في 

 الزراعیة.

 مدیریة مصالح فلاحیة

20 
تتعلق باقتطاع  2013 مایو 12المؤرخة في  02تعلیمة رقم 

أراض فلاحیة من اجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة 
 الولاة من الوزیر الأول إلى رسلةبانجاز مشاریع عمومیة للتنمیة م

 الولایة

 مدیریة مصالح فلاحیة 07/07/2011بتاریخ  163الوزاریة رقم التعلیمة  21

 ): الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة01الخریطة( 22
المعهد الوطني للخرائط 
 و الاستشعار عن بعد

 ) تضاریس منطقة ولایة الجلفة :02خریطة (ال 23
 www earthالمصدر 

google.com 

 لولایة الجلفة): البنیة الجیولوجیة 03خریطة(ال 24
المحافظة السامیة 
 لتطویر السهوب

 ): الصخارة بمنطقة الدراسة04( الخریطة     25
الوكالة الوطنیة 
 للتهیئة العمرانیة

26 
 ): الأقالیم المناخیة لمنطقة الدراسة05الخریطة(

 

المحافظة السامیة 
 لتطویر السهوب



 ): الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة01الخریطة(:  22الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) تضاریس منطقة ولایة الجلفة :02خریطة (: 23الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ): البنیة الجیولوجیة لولایة الجلفة03خریطة(: 24الملحق 
 

 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإبط أو السھل

 الصحراوي

 الأطلس التـلي الھضــاب العلیـــا الأطلس الصحراوي

رسوبیات الـحَـثّ 
 

 صخر سھل التفتت من العھد الأحفوري
یل (طین)، حمأ، صلصال...  الأول:سِجِّ

 الھـضاب العلیا

 وبيــغلاف رس

 السلسلة الأطلسیة
 السلسلة التـلیة

 صخر مقاوم من العھد الأحفوري
 علیھ الكلسالثاني:یغلب 

 : هو ما كن حدیث العهد من طبقات الأرض الصخریة.  Néogènesالنُجین •
 ) تستعمل كتعدیل. %65إلى  35 : صخور ترسبیة ذات حبیبات ناعمة  شدیدة اللدونة و المشكلة من خلیط طبیعي من الكلس و الطین و الصلصال ( منMarneالسّجیل •
 مركب من حطام صخور: صخر conglomératsالقضّة  •

 



 ): الصخارة بمنطقة الدراسة04( الخریطة: 25الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ): الأقالیم المناخیة لمنطقة الدراسة05الخریطة(: 26الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ملخص:
 ،إن موضوع العقار الفلاحي یكتسي أهمیة بالغة كونه موضوع واسع ومتعدد الجوانب       

همیة الأرض بالنسبة للإنسان فالدولة التي لا یأكل شعبها راضي الفلاحیة من أة الأتكمن أهمیو 
من خبز یدیه دولة ناقصة السیادة ومن أجل ذالك كان لزاما علیها استكمالها وضمان الأمن 

على وضعیة  ناالمنطلق سیرتكز بحثلها ومن هذا الغذائي له والعقار الفلاحي المخرج الوحید 
خاصة ما تعلق بالنصوص الجاري  و في الجزائر عموما التجارب القانونیة محل العقار الفلاحي

) ووصولا بالنظام والغلق (عملیة التطهیر83/18 الاستصلاح بها العمل حالیا ابتداء من قانون
(عملیة تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز وإنشاء  10/03 للامتیاز القانوني الجدید

مع التركیز في التطبیق على دراسة  ) 108ي المشترك مستثمرات جدیدة في إطار المنشور الوزار 
واقتراح  الواقعة في التطبیق المیداني  الإشكالات إبرازحصیلة وتقییما مع  حالة ولایة الجلفة

  .الحلول
 
، ینبغي أن والنتائج التي سنتحصل علیها لعقار الفلاحيلالوضعیة العامة  بحكموأخیرا و        

وضبط  إصلاح شاملة تبدأ من تعدیل ممارسات الإنسان محور كل تجربة قانونیة، مقترحاتنقترح 
معاییر تصنیف الأراضي حسب نوعیة التربة وخصوبتها، وطرق تنظیم الإقلیم الوطني من حیث 
ضبط مساحة في المخططات طبوغرافیة تبین موقع وشكل كل وحدة عقاریة فلاحیه، وبصفة عامة 

 المثارة، وكذا الوسائل القانونیة لحل المنازعات هوالتعامل مع الفلاحي اركل ما یتعلق بتنظیم العق
 بشأنها.

 

 :كلمات مفتاحیة
 الإمتیاز قانون  - 83/18 الإستصلاح قانون -التطبیق  -التجارب القانونیة -العقار الفلاحي

                          - ولایة الجلفة – تقییم - 10/03

 



Sommaire: 

       Le sujet du foncier  agricole est d'une extrême importance  elle est  l'objet d'un large 
et multi-facettes. L'importance des terres agricoles est de l'importance de la terre pour 
les êtres humains. Un Etat qui ne fait pas mangé ses habitants du pain préparé par leurs 
propres mains n’est pas un État souverain. Et pour cela nous devons en faire afin 
d’arriver à la souveraineté de notre  État et assurer la sécurité alimentaire pour notre 
population. 

         Pour faire  sortir l'état de cette situation le seul moyen est  la prise en charge du 
foncier  agricole. De ce point  nous avons opté de faire la recherche sur l'état des 
expériences juridiques concernant le foncier agricole en Algérie en général, tout en 
visant les  dispositions légales actuellement en vigueur à partir de la loi de mise en 
valeur N°  83/18  (Assainissement et clôture) et la nouvelle Loi sur de droit de 
concession N° 10/03.(Convertir le droit permanent d’utilisation au droit de concession) 
,la création de nouvelles  exploitations  dans le cadre de l’application  de la circulaire 
ministérielle 108, tout en mettant l'accent sur la situation de  l'application de ses lois - 
Cas de de Djelfa- tout en essayant d’obtenir les résultats de l’étude d'évaluation afin de 
mettre en évidence les problèmes liées à leurs application sur le terrain et proposer des 
solutions. 

          Finalement, en vertu de la situation générale du foncier agricole et les résultats 
que nous obtiendrons- Nous devrions proposer une proposition de réforme globale.  Les 
pratiques de l'homme doit débuter par des  amendements axe sur  chaque expérience 
juridique. Dans le but d’ajustez les critères de classification des terres par la qualité et la 
fertilité du sol et assurer des méthodes d'organisation du territoire national en termes de 
réglage de l'espace dans les cartes topographiques et indiquer  l'emplacement et la forme 
de chaque parcelle  des paysans. En général, toutes les questions relatives à 
l'organisation du foncier agricole et d’en traiter avec les moyens juridiques pour régler 
les différends soulevés sur celui-ci. 

Mots-clés: Foncier agricole, Expérience juridique, L’application, Loi sur la mise en valeur 83/18  

                - La loi de droit de concession 10/03,- Évaluation.- Djelfa. 
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